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ملخص البحث: 

تحتــل الضمانــات الإجرائيــة فــي نطــاق التأديــب أهميــة كبيــرة تســتند إلــى حمايــة الموظــف 
ــات  ــي المحاكم ــا ف ــا أساســياًّ وجوهريًّ ــدّ حقًّ ــذي يع ــة، وال ــع مراحــل الإجــراءات التأديبي ــي جمي ف

ــاع الموظــف عــن نفســه. ــة حــق دف ــة، وأهمهــا ضمان ــة العادل التأديبي

ضمانــة الدفــاع لا تقتصــر قيمتهــا العمليــة علــى مرحلــة المحاكمــة وحدهــا؛ بــل تمتــد مظلتهــا 
ومــا يتصــل بهــا مــن أوجــه الحمايــة إلــى جميــع الإجــراءات الســابقة ابتــداءً مــن مواجهــة الموظــف 
ــاع  ــة الدف ــإن الإخــال بضمان ــه والاستشــهاد بالشــهود، ف ــه، وســماع أقوال ــة المنســوبة إلي بالمخالف

مــن أصــل البــراءة وأن الموظــف بــريء حتــى تثبــت مخالفتــه. 

ــث  ــرعية بحي ــادئ الش ــع لمب ــي يخض ــام قانون ــه كأي نظ ــب فإن ــام التأدي ــى نظ ــون إل وبالرك
ــاع. ــق الدف ــة ح ــل بكفال ــا يتص ــا م ــات، وأهمه ــائر المحاكم ــط س تضب

ــي،  ــام التأديب ــدة، النظ ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة، دول ــة العادل ــة: المحاكم ــات الدال الكلم
ــاع. ــق الدف ــف، ح ــف المخال الموظ
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المقدمة:

يعــدّ الحــق فــي محاكمــة عادلــة مــن حقــوق الإنســان التــي لا يمكــن تجاوزهــا، وأساســها أن 
ــي  ــام ف ــي موضــع الاته ــه ف ــه حق ــا يرتكــز علي ــع م ــراءة، إذ يفســر جمي ــي الإنســان الب الأصــل ف
ــة  ــة؛ عدال ــة مــن ضمانــات)1)، وارتباطــاً بالنظــام التأديبــي يقصــد بالمحاكمــة العادل محاكمــة عادل
الإجــراءات الســابقة والاحقــة علــى توقيــع الجــزاء التأديبــي بحــق الموظــف، فالأصــل الموظــف 
بــريء إلــى حيــن اتخــاذ الإجــراءات الازمــة بشــأن التحقيــق، ومــن خــال ذلــك يثُبــت مــا إذا كان 

الموظــف قــد ارتكــب مخالفــة يعاقــب عليهــا مــن عدمــه.

قانونيـاً  المكفولـة  الضمانـات  توفيـر جميـع  التحقيـق  إجـراءات  أثنـاء سـير  الضـروري  مـن 
للموظـف المخالـف، وتمكينـه مـن الدفـاع عـن نفسـه فـي مواجهـة المخالفـة المنسـوبة إليـه، ولا بـد 
مـن تمكينـه فـي إبـداء أقوالـه ودفاعـه وماحظاتـه شـفاهيةً أو كتابـةً بنفسـه أو عن طريق الاسـتعانة 
بمحـامٍ، والاسـتعانة بشـهود والسـماح لـه بالدفـاع عـن نفسـه بجميـع الوسـائل المشـروعة لـه قانوناً.

ــن الموظــف مــن اســتعمال  ــي تمكي ــزام الإدارة ف ــان مــدى الت ــي بي ــى إشــكالية البحــث ف تتجل
ــدأ  ــار أن مب ــة ذلــك باعتب ــه. وتأتــي أهمي حــق الدفــاع عــن نفســه لمواجهــة المخالفــة المنســوبة إلي
حــق الدفــاع يشــكل أهــم ضمانــات ســير إجــراءات المحاكمــة العادلــة لتوقيــع القــرار الإداري بشــأن 
الجــزاء التأديبــي؛ إذ لا بــد مــن الســير فــي الإجــراءات وفقــاً للقوانيــن والتشــريعات واللوائــح تحقيقــاً 

لمبــدأ العدالــة الانصــاف.

 وســوف نعالــج هــذا الموضــوع مــن خــال منهــج تحليلــي للنصــوص القانونيــة علــى 
ــة  ــر المحاكم ــن: مظاه ــي مبحثي ــر ف ــة الأم ــتتناول الباحث ــي؛ إذ س ــادي والمحل ــتويين الاتح المس
ــاع  ــات حــق الدف ــي ضمان ــي )المبحــث الأول( والتوســع ف ــي الإمارات ــم القانون ــي التنظي ــة ف العادل

)المبحــث الثانــي(.

المبحث الأول: المحاكمة العادلة في التنظيم القانوني الإماراتي

اختلـف الفقـه حـول تسـمية المحاكمـة فمنهـم مـن أطلـق عليـه تعبيـر "المحاكمـة المنصفـة"، 
وهنـاك مـن يفضـل تعبيـر "المحاكمـة العادلـة")2)، وتعتقـد الباحثـة أنـه التعبيـر الأدق فـي المجـال 

د. حاتم بكار، حماية المتهم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، م1997، ص 57.   (1(

سارة أمين عبد الكريم علي، ضمانات المتهم الحدث أثناء المحاكمة العادلة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، 
نابلس، فلسطين، 2016م، ص 14. 

2001م، والطبعة  الطبعة الأولى،  القاهرة،  الشروق،  دار  الدستوري،  الجنائي  القانون  فتحي سرور،  أحمد  د.   (2(

الرابعة، 2006م، ص 188. 
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التأديبـي؛ لأن تعبيـر الإنصـاف ينطـوي علـى نـوع مـن التعاطـف مـع الموظـف المخالـف، بينمـا 
المحاكمـة العادلـة، هـي التـي تنتهـي إمـا بتوقيـع الجـزاء إن ثبتـت المخالفـة أو بالبراءة إن لـم تثبت.

واســتناداً إلــى نــص الدســتور الاتحــادي علــى قرينــة البــراءة فــي المــادة )28( بقولــه: "العقوبــة 
شــخصية والمتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه فــي محاكمــة قانونيــة وعادلــة..... ")1). ومــا أكــد عليــه 
ــي  ــة؛ لأن الأصــل ف ــات التأديبي ــى المحاكم ــذه القاعــدة عل ــق ه ــن تطبي ــه يمك ــوق الإنســان فإن حق

الإنســان البــراءة وأن المحاكمــة العادلــة مــن حقــوق الإنســان التــي لا يمكــن تجاوزهــا.

وعلــى هــذا، يمكــن تعريــف المحاكمــة العادلــة بأنهــا مجموعــة مــن الإجــراءات أو الدعامــات 
القانونيــة التــي تضمــن ســير المحاكمــة التأديبيــة ســيراً طبيعيــاً مــن خــال محكمــة مســتقلة محايــدة 
ــدءًا مــن  ــع الجــزاء ب ــى توقي ــة عل ــات الســابقة والاحق ــة الضمان ــون، يراعــى فيهــا كاف ــا للقان طبقً
ارتــكاب الفعــل أو الامتنــاع عــن فعــل الــذي يشــكل مخالفــة إلــى حيــن صــدور حكــم مــن المحكمــة 

يؤيــد الجــزاء التأديبــي أو يلغــي، وجميــع مــا ســبق يكــون وفقــاً لمــا أقــره القانــون.

وعليــه ســوف تتنــاول الباحثــة فــي المطلــب الأول معاييــر المحاكمــة العادلــة بالنســبة للموظف، 
وضمانــات المحاكمــة العادلــة فــي المطلــب الثاني.

المطلب الأول: معايير المحاكمة العادلة بالنسبة للموظف

تتجلــى معاييــر المحاكمــة العادلــة انعكاســاً علــى النظــام التأديبــي مــن خــال عــدة ضمانــات 
تتعلــق بالموظــف تمكنــه مــن الحفــاظ علــى حقوقــه الوظيفيــة وهــي:

أولاً- حــق كل مخالــف الاطــلاع علــى المســتندات والعلــم بالمخالفــات المنســوبة إليــه: ينبغــي 
أن يكــون الموظــف المخالــف عالمــاً بالتهمــة الموجهــة إليــه حتــى يتمكــن مــن الدفــاع عــن نفســه إمــا 
بالحضــور الشــخصي أو عــن طريــق وكيلــه)2)، وتمكيــن الموظــف المخالــف مــن الاطــاع علــى 
كافــة المســتندات والوثائــق المتعلقــة بالتحقيقــات وكل مــا يتعلــق بهــا، أو طلــب ضــم بعــض الأوراق 

والتقاريــر وأي إجــراء يكــون موصــاً للحقيقــة)3).

العربية،  النهضة  دار  مقارنة،  دراسة  البراءة،  أصل  في  للحق  الجنائية  الحماية  الشيباني،  شرف  سالم  المنعم  د.عبد 
القاهرة، 2006م، ص 468.

لدولة  الاتحادي  الجزائية  قانون الإجراءات  العامة في  المبادئ  د. غنام محمد غنام،  فتيحة محمد قوراري،  د.   (1(

الإمارات العربية المتحدة، 1427هـ - 2006م، ص 14. 
د. محمد السعيد عبد الفتاح، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، 

الآفاق المشرقة ناشرون، 2014م، ص 26.

د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص 421.  (2(

د. أحمد أسامة بدر، التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية، مكتبة دار النهضة العربية، مصر، 2010م، ص 177.   (3(
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والجديـر بالذكـر أن الائحـة التنفيذيـة لقانـون المـوارد البشـرية فـي الحكومـة الاتحاديـة فـي 
المـادة )98))1) أكـدت علـى أن تقـوم لجنـة المخالفـات بتمكيـن الموظـف المخالـف مـــن الاطـاع 
علـــى جميـــع الأوراق المتعلقة بالمخالفة، وأن يتلو على الموظف المحال للتحقيـــق جميع الوقائع 

المنســـوبة إليـه بشـــكل واضـح ودقيـق مـع بيـان الأدلـة والبراهيـن التـي تؤيـد ارتكابـه للمخالفة. 

ــى  ــة الموظــف إل ــد إحال ــه عن ــي أن ــو ظب ــون المــوارد البشــرية لإمــارة أب ــي قان وكمــا جــاء ف
ــم  ــه وأن يت ــام المنســوب إلي ــة بالاته ــى المســتندات المتعلق ــه حــق الاطــاع عل ــب فل ــس التأدي مجل
تزويــده بصــورة إذا طلــب ذلــك)2)، وفــي نظــام التأديــب والتظلمــات والشــكاوى لموظفــي حكومــة 
ــة  ــع الأوراق المتعلق ــى جمي ــف عل ــاع الموظ ــوب إط ــى وج ــت عل ــادة )8 / أ/2( نص ــي الم دب

ــات)3). ــة المخالف ــي تحددهــا لجن ــا بالطــرق الت ــق فيه ــم التحقي ــي يت ــة الت بالواقع

وجــاء المشــرع فــي إمــارة الشــارقة مؤيــداً لنصــوص التشــريع الاتحــادي، حيــث فــرض علــى 
لجنــة التحقيــق بــأن تخطــر الموظــف المحــال للتحقيــق بالمخالفــة المنســوبة إليــه)4)، وذكــر المشــرع 
فــي إمــارة عجمــان أنــه عنــد اســتدعاء الموظــف للمثــول أمــام لجنــة المخالفــات الإداريــة فــا بــد 
أن يتضمــن الإخطــار مــا هــو منســوب إليــه مــن مخالفــة)5)، وكذلــك فــي إجــراءات التحقيــق فــي 
المخالفــة المنســوبة للموظــف أكــدت علــى ضــرورة علــم الموظــف بالواقعــة المنســوبة إليــه بشــكل 
واضــح وتمكينــه مــن الاطــاع علــى الأوراق والأدلــة التــي تؤكــد ارتكابــه للمخالفــة المنســوبة)6).

ثانيـاً- حـق المسـاواة فـي الإجـراءات التأديبيـة: وهـو حـق دسـتوري؛ إذ أكـد دسـتور دولـة 
الإمـارات فـي نصوصـه علـى مبـدأ المسـاواة فـي المـادة )14(: "المسـاواة والعدالـة الاجتماعيـة، 
وتوفيـر الأمـن والطمأنينـة، وتكافـؤ الفـرص لجميـع المواطنيـن، ....."، وفي المـادة )25(: " جميع 
الأفـراد لـدى القانـون سـواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد ...." في المـادة )35(: " باب الوظائف 

العامـة مفتـوح لجميـع المواطنيـن، علـى أسـاس المسـاواة بينهـم فـي الظـروف، ووفقاً للقانـون")7).

المادة )98( من الائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية رقم 11 لسنة 2008م وتعدياته.  (1(

المادة )68( من قانون الموارد البشرية رقم 6 لسنة 2016م في إمارة أبو ظبي.  (2(

التأديب  نظام  اعتماد  بشأن  2019م  لسنة   4 رقم  دبي  لحكومة  التنفيذي  المجلس  قرار  من  أ/2(   /  8( المادة   (3(

والتظلمات والشكاوى. 

المادة )101 / 1( الائحة التنفيذية من قانون الموارد البشرية لحكومة الشارقة رقم 6 لسنة 2015م وتعدياته.  (4(

المادة )71 / 2( من قرار إصدار الائحة التنفيذية رقم 12 لسنة 2017م من قانون الموارد البشرية لحكومة   (5(

عجمان رقم 4 لسنة2017م.

الماده )72 / 1( من قرار إصدار الائحة التنفيذية رقم 12 لسنة 2017م من قانون الموارد البشرية لحكومة   (6(

عجمان رقم 4 لسنة2017م.

دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.   (7(
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ممـا سـبق نسـتنتج أن الدسـتور أكـد علـى مبـدأ المسـاواة فـي جميـع المجـالات دون تفرقـة أو 
تمييـز فهـو واجـب دسـتوري واجـب الاحتـرام والمسـاواة فـي الإجـراءات التأديبيـة تعتبـر شـق من 
هـذا المبـدأ، فهـو يقضـي الإعمـال بالمثـل فـي كافـة عنـد مخالفـة الموظـف وذلـك بتوقيـع الجـزاء 
التأديبـي بحسـب درجـة اشـتراكه فـي المخالفة)1)ووفقـاً للإجـراءات التـي رسـمها المشـرع، وذلـك 
لتحقيـق ضمانـة السـير فـي الإجـراءات التأديبيـة بمسـاواة وعدالـة وفقـاً لمعاييـر المحاكمـة العادلـة.

ــاً  ــن وفق ــن الموظفي ــدأ المســاواة بي ــى مب ــر بالذكــر أن التشــريعات المحلية)2)أكــدت عل والجدي
لمبــادئ العدالــة والانصــاف فــي تطبيــق اللوائــح والانظمــة المعمــول بهــا والأخــذ بمبــدأ النزاهــة 

والشــفافية والعمــل مــن أجــل تحقيــق المصلحــة العامــة للعمــل. 

ثالثــاً- الحــق فــي وجــود لجــان تأديبيــة متخصصــة: ويقصــد بــه تحديــد مهــام كل لجنــة بحيــث 
ــد  ــة، فق ــح التنفيذي ــن واللوائ ــاً للقواني ــددة وفق ــات مح ــات وصاحي ــت اختصاص ــكل منه ــون ل يك

نظمــت مهــام تلــك اللجــان بحســب قوانيــن كل إمــارة.

رابعــاً- الحــق فــي افتــراض أصــل البــراءة: ينطــوي حتمــاً تطبيــق هــذا المبــدأ بوجــه 
الخصــوص علــى الموظــف المخالــف، وذلــك بــأن تفتــرض بــراءة الموظــف المخالــف حتــى تثبــت 
وتقــرر إدانتــه)3). وقرينــة البــراءة تعنــي افتــراض البــراءة فــي الموظــف المتهــم بالمخالفــة حتــى 

ــة)4). ــة عادل ــة منصف ــا لمحاكم ــون ووفقً ــا للقان ــه وفقً ــت إدانت تثب

ــام  ــة الاته ــن وظيف ــع بي ــواز الجم ــدم ج ــه ع ــة: ويقصــد ب ــة الســلطة التأديبي خامســاً- حيادي

أحمد السيد محمد إسماعيل، إجراءات التأديب الإداري للموظف العام في ظل القوانين الموارد البشرية الاتحادية   (1(

والمحلية، أكاديمية شرطة دبي، 2014م، ص72.

على سبيل المثال لا الحصر أكد نظام التظلمات والشكاوى في إمارة عجمان بأنه يجب أن تراعي اللجنة العليا   (2(

للتظلمات مبدأ الحيادية التامة والمساواة والعدل في سبيل تقصي الحقائق بما يضمن لجميع الأطراف الوصول 
مع  تماشياً  ويأتي  للموظف  الوظيفي  الاستقرار  تحقيق  في  المشرع  يؤكد على رغبة  وهذا  عادلة  قرارات  إلى 

إجراءات المحاكمة العادلة أمام جهات التظلم والقضاء.
كذلك قنن المشرع المحلي لحكومة دبي في المادة )82( من الائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية لحكومة 
الشارقة رقم 6 لسنة 2015م وتعدياته بإيجاد بيئة عمل يمكن من خالها تحقيق العدالة والانصاف في الحقوق 
والامتيازات بين جميع الموظفين، والأخذ بمبدأ المساواة وصولاً لارتقاء بأداء الموارد البشرية وتحقيقاً للمصلحة 

العامة.

والقانون،  الفكر  دار  العادلة،  للمحاكمة  المتهم كأساس  البراءة في  افتراض  الهواري،  د. شعبان محمود محمد   (3(

المنصورة، مصر، ط1، 2013م، ص 27.

د. نوفل علي عبد ౫ಋ الصفو، قرينة البراءة في القانون الجنائي، مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق جامعة   (4(

الموصل، العراق، ع 30، 2016م، ص 152.
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والحكــم وذلــك بهــدف ضمــان حياديــة الســلطة الإداريــة)1)و تطبيقــاً لمبــدأ الشــفافية والعدالــة 
ــة  ــة مكفول ــر ضمان ــة تعتب ــة تأديبي ــن لجن ــر م ــي أكث ــد الأعضــاء ف ــدم تواج ــإن ع والإنصــاف، ف
للموظــف فــي نظــام التأديــب أكــدت عليهــا التشــريعات مثــل حكومــة دبــي حيــث اشــترطت علــى 
أن تشــكل فــي كل دائــرة بقــرار مــن المديــر العــام لجنــة تســمى لجنــة المخالفــات الإداريــة، تتألــف 
مــن نائــب للرئيــس وثاثــة أعضــاء، علــى أن يكــون مــن بينهــم متخصصــون فــي المــوارد البشــرية 
ــة)2).  ــات الإداري ــة المخالف ــي لجن ــواً ف ــم عض ــون أي منه ــترط ألا يك ــة، ويش ــؤون القانوني و الش
كذلــك التشــريعات المحليــة فــي إمــارة الشــارقة جــاءت مفصلــة حــددت فيهــا مهــام كل لجنــة وآليــة 
تشــكيلها)3) فقــد حرصــت التشــريعات علــى هــذا المبــدأ لمــا فيــه طمأنينــة للموظــف فــي عــدم إســاءة 

ــة. ــق والمحاكم ــي التحقي الإدارة لســلطتها ف

ــه  ــداء أقوال ــن الموظــف المخالــف مــن إب سادســاً- الحــق فــي الدفــاع: مــن الضــروري تمكي
ودفاعــه، مــع إعطائــه مــدة زمنيــة ليتمكــن مــن تحضيــر دفاعــه)4)، فهــو حــق أصيــل مــن حقــوق 

الأفــراد ولــكل فــرد التمســك بــه.

ويلـزم حتمـاً علـى الإدارة أن تسـهل علـى الموظـف اسـتعمال هـذا الحـق وتمكينـه مـن الدفـاع 
عـن نفسـه، فـإذا خلـت الاجـراءات التأديبيـة مـن منـح الموظف هـذا الحق فتعتبـر إجراءاتهـا باطلة.

الدفاع  وتقديم  لمساعدته  بمحام  الاستعانة  للموظف  يحق  بمحام:  الاستعانة  في  الحق  سابعاً- 
عنه وأن يكون معه فيما يجري من تحقيقات، فذلك يعد أحد الضمانات الأساسية لممارسة الحق 

في الدفاع)5) وكذلك يسبب الراحة والهدوء والاستقرار النفسي والاتزان في الإجابة على التحقيق.

المطلب الثاني: معايير المحاكمة العادلة بالنسبة للجهة التي تنظر النزاع

ــة توفــر معاييــر الحــد الأدنــى فــي الجهــة التــي تنظــر فــي النــزاع  تفتــرض المحاكمــة العادل
والتــي تتمحــور فــي الآتــي:

أحمد السيد محمد إسماعيل، مرجع سابق، ص62 و 63.  (1(

المادة )166 / أ( من قانون إدارة الموارد البشرية في حكومة دبي رقم 8 لسنة 2018م.   (2(

باب اللجان في الائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية لحكومة الشارقة رقم 6 لسنة 2015م وتعدياته.   (3(

د. علي كامل، الحماية القانونية للموظف العام، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2010، ص 132.  (4(

د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، إجراءات تأديب الموظف العام، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،   (5(

2008، ص106و 107. 

د. موسى مصطفى شحادة، الوظيفة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشارقة، مكتبة الجامعة، عمان، 
إثراء للنشر والتوزيع، 2012، ص257. 

د. محمد ماجد ياقوت، الدفاع والدفوع في الدعوى التأديبية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2015، ص 553.
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أولاً- الاختصــاص: وهــو معيــار يحــدده القانــون الداخلــي للدولــة، والــذي يعــد ضمانــة أساســية 
للتمتــع بمحاكمــة عادلــة كحــق مــن حقــوق الإنســان، ولا يوجــد قضــاء إداري فــي دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة كونهــا مــن الــدول ذات القضــاء الموحــد)1). 

ومــا ورد فــي المــادة )102( مــن دســتور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أن يكــون لاتحــاد 
محكمــة اتحاديــة  ابتدائيــة أو أكثــر، تنعقــد فــي عاصمــة الاتحــاد الدائمــة أو فــي بعــض عواصــم 
الامــارات لممارســة الولايــة القضائيــة فــي دائــرة اختصاصهــا فــي القضايــا الآتيــة: 1 -  المنازعات 
المدنيــة والتجاريــة والإداريــة بيــن الاتحــاد والافــراد، ســواء كان الاتحــاد مدعيــا أو مدعــى عليــه 
فيهــا"، وهــو مــا أكــدت عليــه المــادة )25( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة باختصــاص المحاكــم 
الابتدائيــة بنظــر المنازعــات المدنيــة والتجاريــة والإداريــة والعمالية والأحوال الشــخصية باســتثناء 
ــة"؛ إذ  ــم الاتحادي ــا المحاك ــص بنظره ــث تخت ــا، حي ــاً فيه ــاد طرف ــون الاتح ــي يك ــات الت المنازع
يأتــي ذلــك تأكيــداً علــى اختصــاص المحاكــم الاتحاديــة عندمــا يكــون الموظــف منتســب إلــى جهــة 
اتحاديــة كإحــدى الــوزارات، علــى عكــس الموظــف الــذي يشــغل جهــة محليــة لهــا قضــاء مســتقل 
ــي و  ــة بحســب الاختصــاص كقضــاء أبوظب ــة أمــام المحكمــة المحلي ــي الدعــوى الإداري فينظــر ف

دبــي ورأس الخيمــة.

ثانيــاً- الاســتقلال والحيــاد: يعــد اســتقال القضــاء وحيــاده بشــكل عــادل ومنصــف مــن 
ــه القضائــي كانــت المحاكمــة  ــة، فمتــى كان القاضــي مســتقاً فــي عمل ــات المحاكمــة العادل ضمان
العادلــة، ومتــى كان غيــر مســتقل فــإن المحاكمــة قــد يشــوبها نــوع مــن القصــور، فــإذا كان القاضــي 
مســتقاً، ونزيهــاً ومحايــداً ولا يرضــخ أو يســتجيب لضغــط أو إكــراه أو إغــواء فــإن المحاكمــة التــي 

يجريهــا تكــون عادلــة)2).

ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــاء إداري ف ــد قض ــه لا يوج ــارة فإن ــن الإش ــد م ولا ب
كونهــا مــن الــدول ذات القضــاء الموحــد. فالقضــاء العــادي هــو المختــص بنظــر كافــة الدعــاوى 
والمنازعــات، بمــا فيهــا المنازعــات الإداريــة وبــذات الإجــراءات التــي تنظــر بهــا ســائر الدعــاوى 
المدنيــة، لكــن ثمــة قوانيــن متفرقــة تشــكل فــي مجموعهــا الهيــكل العــام لقانــون القضــاء الإداري)3). 

د. عبد الوهاب عبدول، دور المحكمة الاتحادية العليا في تعزيز وتطوير القانون الإداري الإماراتي، ورقة بحث   (1(

العليا الإدارية في الدول العربية، بيروت، لبنان، 21 - 22 / 6 /  مقدمة إلى المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم 
2011، ص 10.

ياسين عمر يوسف، استقال السلطة القضائية في النظامين الوضعي والإسامي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق   (2(

جامعة عين شمس، القاهرة، 1984، ص 168.
د. شعبان محمود محمد الهواري، استقال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة، أبحاث ندوة دولة القانون، كلية 

القانون جامعة سرت، فبراير 2013، ص 306.

وما ورد في المادة )102( من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون لاتحاد محكمة اتحادية  ابتدائية   (3(
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وممــا لا شــك فيــه أن مبــدأ الحيــدة يعتبــر مــن المبــادئ المســتقرة فــي الضميــر الانســاني تقــوم 
علــى أســس تحقيــق العدالــة والطمأنينــة للموظــف المخالــف فــي كافــة مراحــل توقيــع الجــزاء ســواء 

مــن قبــل أعضــاء لجــان التحقيــق وغيرهــا، أو المحاكمــة أمــام القضــاء.

ثالثاً- العلنية: مبدأ العانية في المحاكمات من الضمانات القوية لحسن سير العدالة؛ لأنه يشكل 
ا من عناصر المحاكمة العادلة)1). وهو من المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها النظام  عنصرًا مهمًّ

القضائي الإماراتي، فقد جعل الجلسات مفتوحة سواء للمعنيين أو غير المعنيين)2).

المبحث الثاني: توسيع ضمانات حق الدفاع

ــل المرتكــب،  ــا بلغــت جســامة الفع ــراءة مهم ــى أســاس الب ــع الموظــف عل ــل م أصــل التعام
وأن مبــدأ حــق الدفــاع مــن المبــادئ العامــة التــي تحكــم إجــراءات المســاءلة التأديبيــة؛ فهــو حــق 
دســتوري وإغفــال الســلطات التأديبيــة عنــه يــؤدي إلــى بطــان الجــزاء التأديبــي، فقــد تــرى الباحثــة 
أن مبــدأ حــق الدفــاع مــن الضمانــات الأساســية الواجــب توافرهــا فــي جميــع المحاكمــات التأديبيــة 

العادلــة فهــي ضمانــة مســتقلة تعمــل علــى أســس الحياديــة والمواجهــة.

ــا  وأنــه مــن المفتــرض بــراءة الموظــف المخالــف حتــى تتقــرر إدانتــه وفقــاً للقانــون)3)، ووفقً

أو أكثر، تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة أو في بعض عواصم الامارات لممارسة الولاية القضائية في دائرة 
المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والافراد، سواء كان  المنازعات    - 1 التالية  القضايا  اختصاصها في 
الاتحاد مدعيا أو مدعى عليه فيها"، وهو ما أكدت عليه المادة )25( من قانون الإجراءات المدنية باختصاص 
المحاكم الابتدائية بنظر المنازعات المدنية والتجارية والإدارية والعمالية والأحوال الشخصية باستثناء المنازعات 
على اختصاص  تأكيداً  ذلك  يأتي  إذ  الاتحادية"؛  المحاكم  بنظرها  فيها، حيث تختص  الاتحاد طرفاً  يكون  التي 
المحاكم الاتحادية عندما يكون الموظف منتسب إلى جهة اتحادية كإحدى الوزارات، على عكس الموظف الذي 
يشغل جهة محلية لها قضاء مستقل فينظر في الدعوى الإدارية أمام المحكمة المحلية بحسب الاختصاص كقضاء 

أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.

حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة، خال مرحلة التحقيق الابتدائي، خال   (1(

مرحلة المحاكمة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط2، 2010، ص 85.
الجزائر،  بسكرة،  لمحاكمة عادلة، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر  العلنية كضمانة  مبدأ  حدة سويسي، 

2016، ص1.

د. إيمان محمد علي الجابري، يقين القاضي الجنائي، دراسة مقارنة في القوانين المصرية والإماراتية والعربية   (2(

والأجنبية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005، ص 77، 78.

د. شعبان محمود محمد الهواري، افتراض البراءة في المتهم كأساس للمحاكمة العادلة، مرجع سابق، ص 27.  (3(
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لمحاكمــة منصفــة عادلــة)1). ويتمثــل مفهــوم المحاكمــة العادلــة فــي ضمانــات إجــراءات المحاكمــة 
وحــق الدفــاع)2).

وعليــه ســوف تتنــاول الباحثــة فــي المطلــب الأول مبــدأ حــق الدفاع في الدســتور والتشــريعات، 
ومعاييــر المحاكمــة العادلــة للموظف.

المطلب الأول: مبدأ حق الدفاع في الدستور والتشريعات

يتمتــع مبــدأ حــق الدفــاع بالعديــد مــن الضمانــات الجوهريــة التــي تبيــح للموظــف الــذي يقــع 
تحــت تهديــد التدابيــر التأديبيــة مــن الدفــاع عــن نفســه فقــد كفلــت التشــريعات حمايــة هــذا الحــق لــه 

مــن خــال توفيــر عــدة ضمانــات.

فقــد عــرف بعــض الفقهــاء حــق الدفــاع بأنــه: تمكيــن الموظــف المخالــف مــن درء الاتهــام عــن 
نفســه إمــا بإثبــات فســاد دليلــه أو بإقامــة الدليــل علــى نقيضــه وهــو البــراءة")3). وتــرى الباحثــة أنــه 
يمكــن تعريــف حــق الدفــاع بأنــه: "مجموعــة مــن الأســاليب التــي يتبعهــا الموظــف المخالــف لتجنب 
التهمــة عــن نفســه، وذلــك إمــا مــن خــال إنــكاره للإثباتــات المقدمــة أو التمســك بالنقــاط التــي تؤيــد 

دفاعــه وتبرئتــه للوصــول إلــى الحقيقــة، ســواء كان الدفــاع شــفاهة أو كتابــة".

وكمـا تستشـف الباحثـة بـأن حـق الدفاع يتكون مـن عنصريـن، أولاً: حق صاحـب العاقة وهو 
الموظـف المخالـف بمعرفـة جوهـر الشـكوى المنسـوبة إليـه لتمكنـه مـن الدفـاع عـن نفسـه بصـورة 
مجزيـة، ثانيـاً: أن تكـون الإدارة علـى درجة عاليـة من النزاهة والعدالة المنصفـة في توقيع الجزاء.

وتضيف بأن حق الاستعانة بمحامٍ هو امتداد طبيعي لحقه في الدفاع عن نفسه، وذلك لمساعدته 
في بيان الحقيقة وتوضيحها مما قد يساعد على حفظ التحقيق أو تخفيف العقوبة أو وقفها.

نجـد أن المشـرع فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة اعتبـر حـق الدفـاع حـق دسـتوري كمـا 
جـاء فـي المـادة )28( مـن الدسـتور الاتحـادي أن "المتهـم بـريء حتـى تثبـت إدانتـه فـي محاكمـة 
قانونيـة عادلـة، وللمتهـم الحـق فـي أن يـوكل كل من يملك القدرة علـى الدفاع عنه أثنـاء المحاكمة"، 

ومـن ثـمَّ لا يمكـن لـلإدارة وضـع إجـراءات تمنعـه مـن اسـتعمال هـذا الحـق أو تغفـل عنه.

وقــد قــررت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي هــذا الخصــوص بقولهــا: "يجــب علــى المحكمــة أن 

د. نوفل علي عبد ౫ಋ الصفو، مرجع سابق، ص 152.  (1(

سمير عبد العزيز لازم، التوازن بين الأصل في المتهم البراءة والحبس الاحتياطي ورقابته، رسالة ماجستير،   (2(

كلية الحقوق جامعة المنصورة، مصر، 2016، ص 61.

د. محمد ماجد ياقوت، مرجع سابق، ص 513.  (3(
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تمحــص دفــاع الخصــوم الجوهــري تمحيصــاً يكشــف عــن إحاطتهــا بحقيقتــه وإلا كان حكمهــا معيبـًـا 
ــك  ــم بشــائبة القصــور المبطــل هــو ذل ــه الحك ــب إغفال ــذي يعي ــاع ال بالقصــور المبطــل، وأن الدف
الدفــاع الــذي مــن شــأنه أن يتغيــر بــه وجــه الــرأي فــي الدعــوى، ومــن ثــم يكــون الحكــم المطعــون 

فيــه قــد شــابه القصــور فــي التســبيب والإخــال بحــق الدفــاع بمــا يوجــب نقضــه")1).

ومــن خــال ذلــك، تتحقــق صلــة الموظــف فــي الدفــاع عــن نفســه فــي عــدة مظاهــر لاحتــرام 
هــذا المبــدأ)2): 

أولاً- حضور الجلسات والدفاع عن نفسه:

يعتبــر حضــور الموظــف المخالــف للجلســات ودفاعــه عــن نفســه مــن أهــم الضمانــات 
الجوهريــة عنــد مواجهتــه بالمخالفــات المنســوبة إليــه)3)، فــإن تمكيــن الموظــف المخالــف مــن الدفاع 
عــن نفســه فيمــا نســب إليــه مــن اتهــام أمــر وجوبــي، لا غنــى عنــه قبــل توقيــع الجــزاء عليــه)4)ولا 
ــن الأركان  ــاره م ــدأ بإعتب ــذا المب ــق ه ــة لتحقي ــائل كاف ــر الوس ــة أن توف ــلطة الإداري ــن الس ــد م ب
الجوهريــة لضمانــات المحاكمــة العادلــة، ذلــك ضمــان حــق الموظــف فــي حضــور الجلســات يحقــق 

نتائــج يمكــن تحديدهــا كالآتــي)5):

تمكيــن الموظــف المخالــف مــن مناقشــة اللجنــة وإبــداء أقوالــه، وتقديــم دفوعــه شــفاهية . 1

الطعنان رقما 601 و648 لسنة 2017 إداري، جلسة الأربعاء الموافق 24 من يناير سنة 2018م.  (1(

د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص 421.  (2(

القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  الوظيفي،  التأديبي  النظام  في  التحقيق  إلى  الإحالة  الشيخ،   ౫ಋ عبد د. عصمت   (3(

2003، ص10.

وهذا ما أيدته محكمة نقض أبو ظبي في أحد أحكامها بقولها: "لما كان من المقرر أن القرار الإداري يجب أن   (4(

يقوم على سبب يبرزه في الواقع وفي القانون، وذلك كركن من أركان انعقاده والسبب في القرار الإداري هو 
حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء تحقيق الصالح 
العام الذي هو غاية القرار....بالتالي فإن إنهاء خدمة المطعون ضده الأول بالطريقة التي اتبعت، تتم عن انحراف 
في تطبيق الإجراءات السليمة التي يتعين أتباعها وفق قانون الخدمة المدنية وما نصت عليه لائحة الموظفين 
العاملين بالهيئة العامة للخدمات الصحية، وأنها أنهت خدمته لديها بإرادتها المنفردة دون أن يثبت توافر أية حالة 
من حالات إنهاء الخدمة، وإذ أقام الحكم قضاءه على أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده الأول صدر لانقطاعه 
عن العمل لمدة تجاوزت خمسة عشر يوماً، وأن ذلك يعتبر منه استقالة، رغم أن الأوراق خلت مما يفيد ذلك، فإنه 
يكون معيباً بما يستوجب نقضه، الطعن رقم 8 لسنة 2009 س3 ق. أ، جلسة 18 / 3 / 2009 إداري )نقض أبو 

ظبي(.

د. جمعه محمد راشد الرميثي، المخالفة التأديبية والسلطة المعنية بتطبيق الجزاء التأديبي، أكاديمية شرطة دبي،   (5(

2012، ص 155.
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أو كتابــة بنفســه أو عــن طريــق محــام، مــع إعطائــه أجــا معقــولاً لتحضيــر دفاعــه)1). 

ــد مــن شــهود . 2 تمكيــن الموظــف المخالــف مــن مناقشــة شــهود الإثبــات وســماع مــن يري
النفــي. 

تمكيــن الموظــف المخالــف مــن الاطــاع علــى جميــع الأوراق والمســتندات والإثباتــات . 3
ــر، وأي  ــض الأوراق والتقاري ــم بع ــب ض ــف، أو طل ــل المخال ــه للفع ــن ارتكاب ــي تبي الت

ــة)2). إجــراء يكــون موصــاً للحقيق

حق الموظف في إنكار التهم ونسبها إلى غيره ما لم يكن ذلك بسوء نية.. 4

جــواز وقــف التحقيــق إذا وُجِــدَ عــذر قهــري يمنــع الموظــف مــن مباشــرة حقــه فــي الدفــاع . 5
عــن نفســه، كإصابتــه بمــرض عقلي.

ــف  ــع الموظ ــق م ــي التحقي ــه ف ــم تداول ــا ت ــن كل م ــال تدوي ــن خ ــة م ــذه الضمان ــل ه تكتم
المخالــف؛ إذ أوجــب قانــون المــوارد البشــرية فــي الحكومــة الاتحاديــة رقــم 11 لســنة 2008، قبــل 
توقيــع أي جــزاء تأديبــي علــى الموظــف العــام، ضــرورة إجــراء تحقيــق إداري معــه، بالإضافــة 
إلــى أن يكــون هــذا التحقيــق مدونــاً أو خطيــاً يمكــن إثباتــه، والكتابــة هــي الوســيلة الأمثــل للإثبــات 

ــاً للقاعــدة العامــة)3). وفق

ولا بــد مــن بيــان أهميــة كتابــة التحقيــق، فهــي مــن جهــة ضمانــة للموظــف العــام، ووســيلة 
لإثبــات أعمــال الإدارة فــي وثائــق يســهل الرجــوع إليهــا مــن جهــة أخــرى، وتســهل فيهــا الرقابــة 
القضائيــة علــى الجــزاء الصــادر بحــق الموظــف، ومــدى التزامهــا بالقوانيــن والتشــريعات واللوائح 

المشــرعة فــي هــذا الشــأن.

وبالركــون إلــى مــا ســبق، تــرى الباحثــة بــأن إجــراء التحقيــق الكتابــي مــع الموظــف المخالــف 
ــراء،  ــذا الإج ــاع ه ــق اتب ــات التحقي ــى هيئ ــي توجــب عل ــة الت ــات العدال ــي مقتضي ــه ف ــد أساس يج
ــات  ــا وهــي وســيلة لإثب ــر انضباطً ــة تكــون أكث ــك أن الكتاب ــزم باتباعــه، ذل ــرد نــص يل ــم ي ــو ل ول
ــه  ــي دون تدوين ــزاء التأديب ــع الج ــف وأن توقي ــات الموظ ــن ضمان ــة م ــر ضمان ــات وتعتب التحقيق

ــي الصــادر. ــرار التأديب ــر بطــان الق ــب أث يرت

د. علي كامل، مرجع سابق، ص 132.  (1(

د. أحمد أسامة بدر، مرجع سابق، ص 177.  (2(

المادة )81 / 4( من قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية رقم 11 لسنة 2008.  (3(
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ثانياً- مواجهة الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه)1): 

تكمــن المواجهــة فــي إطــار المســاءلة التأديبيــة إلــى إطــاع الموظــف المخالــف علــى جميــع 
المســتندات والإثباتــات المؤيــدة لفعلــه المرتكــب وإعامــه بمختلــف الأدلــة التــي تشــير إلــى ارتكابــه 
المخالفــة، ومــا يترتــب عليهــا مــن جــزاءات حتــى يتمكــن مــن الإدلاء بأوجــه دفاعــه، ومــن ثــم تعــد 
المواجهــة ضمانــة أساســية مــن ضمانــات التحقيــق ويترتــب علــى عــدم تحقيقهــا الإخــال بحــق مــن 
حقــوق الدفــاع والــذي يتعيــن القيــام بهــا لمواجهــة المتهــم وهــي أن يكــون الفعــل المخالــف محــدد 

وواضــح غيــر مبهــم حتــى يتســنى لــه الدفــاع عــن نفســه علــى المخالفــة المنســوبة إليــه.

ثالثاً- حق الموظف المخالف في الصمت:

ــر  ــى الموظــف يعتب ــق الموجهــة إل ــة عــن أســئلة التحقي ــاع عــن الإجاب حــق الصمــت والامتن
حــق مشــروع متــى مــا رأى أن لــه مصلحــة فــي هــذا الصمــت، بحيــث لا تتخــذ اللجنــة المختصــة 
بالتحقيــق دليــاً ضــده بهــذا الصمــت، فــا يجبــر بالقــوة علــى التحــدث ولا تمــارس ضــده أنــواع 
الإكــراه أو التعذيــب أو التهديــد التــي تجبــره علــى أن يتحــدث، فالصمــت حــق مــن حقــوق الموظــف 
المخالــف)2). ولا يمكــن للجنــة التحقيــق أن تعتبــر صمــت الموظــف تأييــده للمخالفــة المنســوبة إليــه 

أو تعتبــره اعتــراف ضمنــي بالمخالفــة الموجهــة لــه فيبنــى عليــه قــرار اللجنــة المختصــة)3).

ــكام  ــى ال ــار الموظــف عل ــه لا يجــوز إجب ــارة الشــارقة بأن ــي لإم ــد المشــرع المحل ــا أك وهن
ــق.  ــاء التحقي أثن

رابعاً- حق الاستعانة بمحامٍ:

إذا كان حــق الاســتعانة بمحــامٍ قــد شــرع أساسًــا لحمايــة مصلحــة الموظــف المخالــف؛ فإنــه 
يفيــد أيضًــا فــي تحقيــق العدالــة لأن مــا يقدمــه الموظــف المخالــف أو محاميــه مــن أوجــه دفــاع ومــا 
ــة فــي  ــى الحقيق ــدور فــي الجلســة، كلهــا تســاعد القاضــي فــي الوصــول إل ــه مــن مناقشــات ت يبدي
إصــدار حكــم عــادل؛ ومــن ثــم فــإن حــق الدفــاع لا يمكــن تجــاوزه باعتبــاره مــن أهــم ضمانــات 

المحاكمــة العادلــة والإجــراءات التــي تتــم قبــل المحاكمــة كذلــك أمــام الســلطة الإداريــة.

والجديــر بالذكــر، أن الاســتعانة بمحــام يــؤدي إلــى كشــف الحقيقــة، فالموظــف قــد لا يتمكــن 
مــن الدفــاع عــن نفســه بســبب خوفــه أو توتــره أو عــدم قدرتــه علــى تقديــم دفاعــه بشــكل صحيــح أو 

انظر إلى ص 19 من الباب الأول الفصل الثاني.   (1(

د. عمار عباس الحسيني، أصول التحقيق الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، دمشق، ط1، 2016، ص 299.  (2(

د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2003،   (3(

ط1، ص 216.
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التعبيــر عنــه، وهنــا تكــون الحاجــة إلــى الاســتعانة بمحــام لتمكنــه مــن القيــام بهــذه المهمــة التــي لــو 
تولاهــا الموظــف المخالــف ذاتــه فلربمــا أدى ذلــك إلــى إدانتــه بالمخالفــة رغــم براءتــه مــن الفعــل)1).

خامساً- الاستشهاد بالشهود:

ــار الشــخص فــي مجلــس القضــاء بحــق لغيــره علــى غيــر)2). إن المشــرع  الشــهادة هــي إخب
ــي شــأن شــهادة  ــى العمــل ف ــوارد البشــرية أكــدت عل ــة بالم ــة المتعلق ــن المحلي الاتحــادي والقواني
الشــهود كمــا هــو ســاري فــي الأحــكام الخاصــة بمــن يــؤدي الشــهادة أمــام الجهــات القضائيــة فــي 
قانــون الإثبــات فــي المعامــات المدنيــة والتجاريــة، وكذلــك بتحليفهــم اليميــن أمــام لجــان التحقيــق.

وتأكيــداً علــى ذلــك، أوضــح المشــرع الاتحــادي فــي قانــون المــوارد البشــرية فــي الحكومــة 
الاتحاديــة علــى الاستشــهاد بالشــهود، إذ ورد المــادة )98 / 4( أن: "علــى لجنــة المخالفــات ســماع 
ــي  ــاهد ف ــهادة ش ــماع ش ــوز س ــم، ولا يج ــي أقواله ــتهم ف ــدوا – ومناقش ــهود – إن وج ــهادة الش ش

ــة الســرية".  ــات ونتائجهــا صف ــق فــي المخالف حضــور شــاهد آخــر، ويكــون لإجــراءات التحقي

ــس  ــادة )69( أن: "لمجل ــي الم ــد ورد ف ــي فق ــو ظب ــارة أب ــي لإم ــرع المحل ــة المش ــن جه وم
التأديــب أن يســتوفي التحقيــق بنفســه ويكــون لــه الســلطات المخولــة لجهــات التحقيــق مــن حيــث 

ــن")3). ــف اليمي ــك ســماع الشــهود بعــد حل ــي ذل ــة بمــا ف ــق الأدل تحقي

ومقارنــةً بقــرار المجلــس التنفيــذي فــي حكومــة دبــي بشــأن اعتمــاد نظــام التأديــب والتظلمــات 
والشــكاوى)4) فقــد ذكــر شــهادة الشــهود فــي اختصاصــات لجنــة التحقيــق فــي المــادة )5 / 2( بــأن 
تتولــى لجنــة التحقيــق ســماع شــهادة الشــهود والخبــراء المختصيــن وكذلــك أكــدت علــى ضــرورة 

د. سمير عبد ౫ಋ سعد، التحقيق الإداري مبادئ التأديب، الوثائق، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2014، ص95، 96.  (1(

وهناك أنواع للشهادة إما شهادة مباشرة وهي التي يشهد فيها الشاهد أمام القضاء مباشرة كما رآه ببصره أو سمعه   (2(

بأذنه أو ما قد يكون رآه أو سمعه في آن واحد، أو الشهادة الغير مباشرة وهي الشهادة السمعية يشهد بها سمعه من 
شخص آخر أو أشخاص آخرين فالشاهد هنا واحد إلا ناقل إلى مجلس القضاء ما سمعه من هذا للشخص عن هذه 
الواقعة، أم الشهادة بالتسامح وهي الشهادة بما يتسامعه الناس عامة و شاع بينهم في شأن واقعة معينة حيث يتم 
التحري عنها ومعرفة مدى مصداقيتها ولا يتحمل شاهد عنها مسئولية شخصية لذلك فهي غير مقبولة ولا يصح 
الأخذ بها إلا في أحوال معينة نصت في قانون الإثبات في المادة )38( أن تكون الشهادة عن مشاهدة و معاينة 

ومع ذلك تقبل الشهادة التسامح في الحالات الآتية: الوفاة – النسب 
     د. عبد الرزاق حسين يس، شرح القواعد الموضوعية لإثبات المعامات المدنية والتجارية )تقليدية وإلكترونية(، 

أكاديمية شرطة دبي، ط3، 2008، منقول من محاضرة القاضي علي حسن الشيراوي2016. 

المادة )69( من قانون الموارد البشرية رقم 6 لسنة 2016 في إمارة أبو ظبي.  (3(

قرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي رقم 4 لسنة 2019 بشأن اعتماد نظام التأديب والتظلمات والشكاوى.  (4(
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كتابــة إفــادة الشــهود والخبــراء المختصيــن فــي محضــر التحقيــق)1).

ــى ســماع شــهادة الشــهود أمــام  ــر بالذكــر أن المشــرع فــي حكومــة الشــارقة أشــار إل والجدي
لجنــة الانضبــاط الوظيفــي بعــد تحليفهــم اليميــن إن تطلــب الأمر)2)،وأكــد ذلــك أمــام لجنــة التحقيــق 
ــع الأحــوال  ــي جمي ــات أقواله)3)وف ــوال الشــهود وإثب ــف بأق ــة الموظــف المخال ــوم بمواجه ــأن تق ب
ــي إجــراءات شــهادة الشــهود كمــا هــو ســارٍ فــي الأحــكام الخاصــة بمــن  ــى أن يعمــل ف نــص عل
يــؤدي الشــهادة أمــام الجهــات القضائيــة فــي قانــون الإثبــات فــي المعامــات المدنيــة والتجاريــة.

ــون المــوارد البشــرية  ــة لقان ــي الائحــة التنفيذي ــد أكــد المشــرع ف ــي إمــارة عجمــان فق ــا ف أم
ــراءات  ــي إج ــهود ف ــه الش ــي ب ــا يدل ــات م ــهود وإثب ــهادة الش ــذ بش ــى الأخ ــة عجمان)4)عل لحكوم

ــف. ــى الموظ ــوبة إل ــة المنس ــي المخالف ــق ف التحقي

ومــن ناحيــة أخــرى تــرك المشــرع فــي إمــارة رأس الخيمــة لــكل جهــة حكوميــة مــن خــال 
الإجــراءات الداخليــة الخاصــة منــح الموظــف الفرصــة الكافيــة للدفاع)5)عــن وجهــة نظــره دون أن 

تحــدد الإجــراءات، ولكــن حرصــت علــى أن تكــون بشــكل واضــح وعــادل.

المطلب الثاني:  ضمانات المحاكمة العادلة للموظف

تعتبــر هــذه الضمانــات ركنــاً أساســياً لــدى النظــم التأديبيــة، وخاصــة أن النظــم الإداريــة فــي 
ــى  ــليمة وصــولاً إل ــانية الس ــات الإنس ــي العاق ــى تبن ــه بســرعة واطــراد إل ــم المعاصــر تتج العال
ــزاً  ــاره تحفي ــى اعتب ــب عل ــاركاً التأدي ــز، ت ــط التحفي ــي وضواب ــي الأداء الوظيف ــق الجــودة ف تحقي
ســلبياً بــا ضمانــات)6)، خافــاً لمــا تــراه الباحثــة فــي هــذا الشــأن بــأن الــدول بــدأت تهتــم فــي النظــم 
التأديبيــة وبــكل الوســائل التــي تشــكل ضمانــة لحمايــة حــق الموظــف مــن إســاءة اســتعمال الإدارة 
لســلطتها إيمانــاً بمبــدأ المحافظــة علــى المــوارد البشــرية ولمــا تحققــه هــذه الضمانــات مــن اســتقرار 
وظيفــي وســير المرفــق العــام باســتمرار واطــراد. ومــن ثــم لا بــد مــن الســلطات التأديبيــة احتــرام 

المادة )9 / 96( من قرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي رقم 4 لسنة 2019 بشأن اعتماد نظام التأديب والتظلمات   (1(

والشكاوى.

المادة )38 و96( من قانون الموارد البشرية لحكومة الشارقة رقم 6 لسنة 2015 وتعدياته.  (2(

المادة )101 / هـ( من قانون الموارد البشرية لحكومة الشارقة رقم 6 لسنة 2015 وتعدياته.  (3(

الائحة التنفيذية رقم 12 لسنة 2017 من قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان رقم 4 لسنة2017.  (4(

المادة )142( من القانون رقم )1( لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية في رأس الخيمة.   (5(

د. ناصر محمد البكر، ضمانات المسؤولية التأديبية في الشرطة الإماراتية، دراسة مقارنة،  رسالة دكتوراه، كلية   (6(

الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة، القاهرة، 2006 ص120،  مذكور في سعيد سالم المظلوم من كتاب إجراءات 
و ضمانات تأديب الموظف العام، مرجع سابق، ص10 
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تلــك الضمانــات، وتوافرهــا فــي المراحــل كافــة، ابتــداءً مــن الإحالــة إلــى التحقيــق التأديبــي وانتهــاءً 
بصــدور القــرار التأديبــي فــي حالــة ثبــوت المخالفــة فــي حــق الموظــف، بمــا يتماشــى مــع مفهــوم 

المحاكمــة العادلــة)1). 

اتخــذت التشــريعات المحليــة بعــض المفاهيــم العامــة التــي تشــير إلــى أهميــة المحافظــة علــى 
المــوارد البشــرية، والتــي تهــدف إلــى تعزيــز الثقافــة المؤسســية ورفــع مؤشــر إســعاد الموظفيــن، 
وبــث روح الإيجابيــة والتحفيــز والإبــداع، ومــن جهــة أخــرى حرصــت أن يتــم تطبيــق إجــراءات 
ــة العمــل،  ــي بيئ ــة للحــد مــن الســلوكيات الســلبية ف ــاد والفوري ــة موحــدة تتســم بالحي ــة عادل تأديبي
مبــررةً بأنــه القــرارات والإجــراءات التــي تصــدر عــن القيــادة الجيــدة والإشــراف العــادل تكــون 

أكثــر فعاليــة)2). 

تتمثــل أهميــة ضمانــات المحاكمــة التأديبيــة العادلــة فــي تعزيــز مبــدأ الشــفافية والعدالــة 
والتكافــؤ؛ وذلــك لأن الضمانــات التأديبيــة تحقــق الآتــي:

ــفية . 1 ــرارات التعس ــن الق ــة الموظــف م ــن خــال حماي ــي م ــزاء التأديب ــة الج ــن عدال تأمي
والانتقاميــة التــي قــد تســتغل الســلطات التأديبيــة منصبهــا لتحقيــق أهــداف أخــرى غيــر 
الأهــداف التــي ســعى إليــه المشــرع لتقويــم الخطــأ والحفــاظ علــى ســير المرافــق العامــة 

ــردع والزجــر. وتحقيــق ال

ــي . 2 ــة ف ــث الطمأنين ــى ب ــؤدي إل ــة ت ــات التأديبي ــن الضمان إحاطــة الموظــف بمجموعــة م
نفــوس الموظفيــن، خاصــة فــي التأديــب الرئاســي لمــا يتميــز هــذا النظــام مــن الجمــع بيــن 

ســلطتي الاتهــام والتحقيــق وبيــن ســلطة توقيــع الجــزاء التأديبــي.

ــة . 3 ــق العام ــي ســير المراف ــة ف ــة المتمثل ــن المصلحــة العام ــوازن بي ــن الت ــق نوعــاً م يحق
بانتظــام واطــراد، وبيــن المصلحــة الخاصــة للموظــف العــام الــذي يعتبــر الجانــب 
الضعيــف مقارنــة مــع الإدارة باعتبارهــا الجانــب الأقــوى، فــكان لا بــد مــن التــوازن بيــن 

ــن. الطرفي

التأديبية . 4 السلطات  والتي يجب على  الجوهرية،  الشكليات  تعتبر من  التأديبية  الضمانات 
الالتزام بها، وعدم مخالفة أي ضمانة من الضمانات الجوهرية وإلا ترتب على ذلك بطان 

القرار التأديبي.

للنشر  الفاح  مكتبة  المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  في  الإداري  القانون  أصول  شعت،  الحميد  عبد  هالة  د.   (1(

والتوزيع، العين، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 1434هـ2013-، ص 257.

المادة )113( من  قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم )8( لسنة 2018.  (2(
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ــم 173  ــن رق ــي الطع ــا ف ــة العلي ــة الاتحادي ــح للمحكم ــان واض ــي بي ــك، ف ــى ذل ــاً عل وتطبيق
لســنة)1)2013 بــأن اختصــم المطعــون ضــده الحكــم الصــادر بتغييــر القــرار الإداري بشــأن طــرده 
ــه مــن  ــراء ذمت ــم بالهــروب وإب ــاء التعمي ــه بالاســتقالة وإلغ ــاء خدمات ــرار إنه ــى ق ــة إل مــن الخدم
ــوات  ــل بالق ــه عم ــواه بأن ــارحاً دع ــال المدعــي ش ــخ. وق ــم، ... إل ــغ 400,000 دره ــه بمبل مطالبت
المســلحة برتبــة عريــف أول، وابتعــث لــدورة تأهيليــة وبعــد عودتــه رقــي إلــى رقيــب رتبــة رقيــب 
أول وبعــد اســتكمال خمســة ســنوات مــن الخدمــة قــدم اســتقالته، وتــم وقــف راتبــه ورفــض طلــب 
إجازتــه وتــم طــرده مــن الخدمــة. رفعــت الجهــة دعــوى متقابلــة ركــزت فيهــا بــأن المدعــي أصــاً 
ــة  ــدورة أو ســداد قيم ــه مــن ال ــد عودت ــدة عشــرة ســنوات بع ــوات المســلحة م ــة بالق ــد بالخدم تعه
ــم بإرجــاع  ــب الحك ــم تطل ــه ومــن ث ــاء خدمات ــرار بإنه ــه صــدر ق ــف الدراســة ونظــراً لغياب تكالي
تكاليــف الدراســة. حكمــت محكمــة أول درجــة برفــض الدعــوى الأصليــة وفــي الدعــوى المتقابلــة 
ــغ الرســوم الدراســية، اســتأنف الطاعــن  ــوات المســلحة مبل ــؤدي للق ــزام الطاعــن أن ي حكمــت بإل
ــأن الحكــم مخالــف القانــون والخطــأ فــي تطبيقــه والقصــور فــي التســبيب والفســاد فــي  واســتند ب
الاســتدلال والاخــال بحــق الدفــاع؛ وذلــك لأنــه تمســك فــي دفاعــه أمــام محكمــة الموضــوع بــأن 
إنهــاء خدمتــه لــدى المطعــون ضدهــا كان بنــاءً علــى رغبتــه بتقديــم الاســتقالة وافقــت عليهــا الإدارة 
المطعــون ضدهــا، إلا أن الحكــم أغفــل المســتند المبــرر بعــدم الممانعــة فــي طلــب الاســتقالة والتفــت 
إلــى طلــب الطاعــن فــي ضــم الملــف الإداري ولــم تبحــث فــي الكتــاب الــذي يبيــن الموافقــة علــى 
إنهــاء خدماتــه بالاســتقالة وبــراءة ذمتــه مــن أي مســتحقات للقيــادة العامــة للقــوات المســلحة، وكذلك 
لــم تجــب المحكمــة لطلبــه ولــم تبحــث عــن دفاعــه ممــا أدى  إلــى وجــود عيــب فــي الحكــم يســتوجب 
ــكان يجــب أن  ــل. ف ــل المدعــي الأصي ــه مــن قب ــى ب ــاع الجوهــري المدل ــه عــن الدف نقضــه لإغفال
يتضمــن الحكــم مــا يطمئــن المطلــع عليــه وإحاطــة المحكمــة بوقائــع الدعــوى وأدلتهــا عــن بصــر 
وبصيــرة وإدلائهــا بالدفــوع والدفــاع الجوهــري ومــا أبدتــه الخصــوم وأن تتحــدث عــن المســتندات 
المقدمــة التــي تمســك بهــا الخصــوم ولا تخالــف الثابــت بهــا وهــو مــا يعيــب الحكــم بالقصــور فــي 

التســبيب والإخــال بحــق الدفــاع ممــا أدى إلــى قبــول طلبــات المدعــي الأصيــل فــي دعــواه.

وهنــا تركــز الباحثــة علــى نقطــة الضمانــات التــي وفرهــا القانــون للموظــف فــي الدفــاع عــن 
نفســه بموجــب المســتندات وحقــه بالطعــن علــى القــرار الإداري أمــام المحكمــة بمحاكمــة عادلــة 
ونزيهــة والتــي بيــن فيهــا بــأن الإدارة إســاءة فــي اســتعمال ســلطتها رغــم الاســانيد والأدلــة التــي 
وفرهــا المدعــي الأصيــل، إلا أن رقابــة المحكمــة وندبهــا للخبيــر بينــت الدفــوع والوقائــع الجوهريــة 

بجانــب تمســك الطاعــن بدفاعــه.

وكمــا أكــد التشــريع الاتحــادي علــى أنــه: "عنــد البــدء فــي التحقيــق يتعيــن علــى رئيــس لجنــة 
المخالفــات أن يتلــو علــى الموظــف المحــال للتحقيــق جميــع الوقائــع المنســوبة إليــه بشــكل واضــح 

الطعن رقم 173 لسنة 2013 إداري،  جلسة الأربعاء الموافق 5 يونيو 2013   (1(
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وإحاطتــه بالأدلــة التــي تؤيــد ارتكابــه المخالفــة حتــى يتمكــن مــن إبــداء دفاعــه وتقديــم مــا لديــه مــن 
مســتندات تؤيــد أقوالــه")1). ولــم يختلــف المشــرع فــي إمــارة أبــو ظبــي، فقــد اشــترط بأنــه لا يتــم 

توقيــع الجــزاء إلا بعــد التحقيــق وســماع دفاعــه فــي المخالفــة التــي ارتكبهــا)2).

ــي  ــع الجــزاء التأديب ــم توقي ــأن لا يت ــك حــرص ب ــي كذل ــي دب ــر بالذكــر أن المشــرع ف والجدي
علــى الموظــف إلا بعــد إجــراء تحقيــق مكتــوب وســماع أقوالــة وتمكينــه مــن تقديــم دفوعــه)3)، وأكــد 
كذلــك فــي إجــراءات الفصــل فــي المخالفــة الإداريــة بأنــه لا بــد مــن إطــاع الموظــف علــى جميــع 
الأوراق المتعلقــة بالواقعــة التــي يتــم التحقيــق معــه بشــأنها بالطــرق التــي تحددهــا لجنــة المخالفــات 

الإداريــة، والســماح لــه بتقديــم دفوعــه واعتراضاتــه)4). 

وكمـا أشـار المشـرع فـي حكومـة عجمـان بأنـه لابـد مـن تمكيـن الموظـف مـن الاطـاع علـى 
الأوراق التـي تثبـت ارتكابـه للفعـل للمخالـف، وذلـك بهـدف تقديـم دفوعـه عمّا هـو منسـوب إليه)5).

 وقــد ورد فــي قانــون المــوارد البشــرية بالشــارقة علــى ألا يجــوز توقيــع جــزاء علــى الموظــف 
إلا بعــد اتخــاذ الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون أو الائحة)6).

ــي  ــوارد البشــرية ف ــم 1 لســنة 2013 بشــأن الم ــون رق ــن القان ــادة )126 / 4( م ونصــت الم
رأس الخيمــة علــى أن: "لا يجــوز أن يفــرض علــى الموظــف أيــة جــزاءات إداريــة إلا بعــد إجــراء 

تحقيــق خطــي معــه تتــاح لــه الفرصــة المناســبة لســماع أقوالــه ودفاعــه")7).

تاحظ الباحث أن مبادئ حق الدفاع للموظف المخالف أكدت عليها التشريعات المحلية وهذا إن 
دلّ فإنهّ يدل على حرص المشرع على ضمان حماية حق الموظفين من إساءة الإدارة في استعمال 

سلطتها.

 2008 لسنة   11 رقم  الاتحادية  الحكومة  في  البشرية  الموارد  لقانون  التنفيذية  الائحة  من   )2  /  98( المادة   (1(

وتعدياته.

المادة )56( من قانون الموارد البشرية رقم 6 لسنة 2016 في إمارة أبو ظبي.  (2(

المادة )10 / 2( من قرار المجلس التنفيذي رقم )4( لسنة 2019 باعتماد نظام التأديب والتظلمات والشكاوى   (3(

لموظفي حكومة دبي.

التأديب والتظلمات والشكاوى  باعتماد نظام   2019 التنفيذي رقم )4( لسنة  المجلس  المادة )8 / 2( من قرار   (4(

لموظفي حكومة دبي.

البشرية لحكومة  الموارد  قانون  2017 من  لسنة   12 التنفيذية رقم  الائحة  المادة )72 / 1( من قرار إصدار   (5(

عجمان رقم 4 لسنة2017.

المادة )45( قانون إدارة الموارد البشرية الشارقة رقم 6 لسنة 2015.  (6(

المادة )126 / 4( من القانون رقم )1( لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية في رأس الخيمة.  (7(
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ومــا أكــدت علــى قانــون المــوارد البشــرية فــي الحكومــة الاتحاديــة فــي المــادة )83 / 2( أنــه: 
"يتــم توقيــع الجــزاء المناســب علــى الموظــف حســب جســامة وخطــورة المخالفــة المرتكبــة")1)، 
إلا أن هــذه الســلطة مقيــدة، وأيدتــه المحكمــة الاتحاديــة بقولهــا: "إذا كانــت الســلطات التأديبيــة لهــا 
ســلطة تقديــر خطــورة الذنــب الإداري ومــا يناســبه مــن جــزاء بغيــر معقــب عليهــا فــي ذلــك، إلا 
أن منــاط مشــروعية هــذه الســلطة- شــأنها شــأن أي ســلطة تقديريــة أخــرى- ألا يشــوب اســتعمالها 
غلــو، ومــن صــور هــذا الغلــو عــدم الماءمــة الظاهــرة بيــن درجــة خطــورة الذنــب الإداري وبيــن 
نــوع الجــزاء ومقــداره، فيخــرج التقديــر مــن نطــاق المشــروعية إلــى نطــاق عــدم المشــروعية")2). 

أولاً- تسبيب القرار التأديبي الصادر ضد الموظف: 

يعتبــر تســبيب القــرار الإداري لــه أهميــة بالغــة فــي تحقيــق المحاكمــة التأديبيــة العادلــة فهــي 
ضمانــة جوهريــة مــن ضمانــات تأديــب الموظــف، وحــق مــن حقــوق الدفــاع، وهــو مهــمّ أيضًــا 
للســلطة التأديبيــة)3). حيــث يمكــن تعريفــه بأنــه: "التــزام قانونــي بموجبــه يلتــزم متخــذ القــرار ببيــان 
الأســباب القانونيــة والواقعيــة التــي تبــرر قــراره وأســباب الاســتجابة أو عدمهــا للطلبــات الهامــة 
ــذه  ــؤدي ه ــم أن ت ــن، ويتحت ــن أو المهتمي ــن المعنيي ــة م أو الاعتراضــات أو المقترحــات الجوهري
الأســباب وفــق قواعــد الاســتدلال المنطقــي إلــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا القــرار، وأن تتفــق هــذه 

النتيجــة مــع المشــروعية والماءمــة")4).

ــده  ــا أك ــذا م ــد إصــداره، وه ــرار الإداري عن ــبيب الق ــريعات بوجــوب تس ــت التش ــد ألزم وق
المشــرع الاتحــادي علــى أن " يكــون القــرار مســبباً ومتناســباً مــع الواقعــة الثابتــة بحــق الموظــف 
ــون  ــداً " ...... ويجــب أن يك ــص مؤك ــاء الن ــي ج ــو ظب ــي أب ــك ف ــق")5) وكذل ــى التحقي ــال إل المح

كما نصت المادة )1992 / ( من قانون الموارد البشرية لحكومة دبي أنه: "لا يعُتد بتدرج الجزاءات المنصوص   (1(

الموظف حسب جسامة  المناسب على  الجزاء  توقيع  المختصة صاحية  للسلطة  المادة، ويكون  عليها في هذه 
وخطورة المخالفة التي ارتكبها".

حكم المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات. الطعنان رقم 147 ورقم 160 لسنة 2008 بجلسة 15 / 6 / 2008.  (2(

حيث جاء في حكم المحكمة الاتحادية العليا: "التسبيب الكافي للأحكام القضائية أحد ضمانات المحاكمة العادلة   (3(

المنصوص عليها بالدستور في باب الحقوق والحريات العامة، والحكمة من التسبيب – كما استقر في قضاء هذه 
المحكمة-بث الأمن والطمأنينة في نفوس المتقاضين على أن نزاعاتهم وقضاياهم يتم نظرها على فكر وروية 
سائغ  ورد  وقرائنها،  لأدلتها  متزن  وتقدير  وبصيرة،  بها عن بصر  كاملة  وإحاطة  الدعوى  لوقائع  متأن  وفهم 

ومقبول على كل ما أثير فيها من أوجه دفاع ودفوع. 
الطعن رقم 178 لسنة 2012 إداري، جلسة 27 - 6 - 2012م.

د. سامي الطوخي، الرقابة القضائية على تسبيب القرارات الإدارية، دائرة القضاء، أبو ظبي، 2013، ص 20.  (4(

 2008 لسنة   11 رقم  الاتحادية  الحكومة  في  البشرية  الموارد  لقانون  التنفيذية  الائحة  من   )2 /  100( المادة   (5(

وتعدياته.
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القــرار الصــادر بتوقيــع الجــزاء مســبباً")1)وكذلكنص علــى التســبيب فقــال: "يصــدر قــرار مجلــس 
ــك،  ــددة لذل ــة المح ــي الجلس ــه ف ــم النطــق ب ــا ويت ــم عليه ــي أقي ــبابه الت ــى أس ــتماً عل ــب مش التأدي
ويبلــغ الموظــف بالقــرار وأســبابه كتابــة خــال أســبوعين مــن صــدوره")2). وأكــد المشــرع المحلــي 
ــي مســبباً")3).  ــع الجــزاء التأديب ــرار الصــادر بتوقي ــه: "يجــب أن يكــون الق ــى أن ــي عل ــارة دب لإم
ــادة )69 / 9)  ــي الم ــرات ف ــدة م ــرار ع ــبيب الق ــر تس ــد ذك ــارقة فق ــارة الش ــي إم ــا المشــرع ف أم
و)103))4). كمــا نــص المرســوم بقانــون المــوارد البشــرية لإمــارة عجمــان فــي المــادة )44 / 1) 

ــع الجــزاء الإداري مســبباً..". ــرار بتوقي ــى أن: ".... ويجــب أن يكــون الق عل

وممــا يجــدر الإشــارة إليــه أن تســبيب القــرار التأديبــي يمكــن الموظــف مــن الدفــاع عــن نفســه 
ــع  ــا يدف ــو م ــي، وه ــا التأديب ــي قراره ــا الإدارة ف ــتندت إليه ــي اس ــباب الت ــه عــن الأس ــد إباغ عن
ــي  ــة ف ــات إداري ــن تظلم ــه الموظــف م ــا يقدم ــا بم ــي حــال اقتناعه ــا ف ــى ســحب قراره الإدارة إل
هــذا القــرار. كمــا أن التســبيب يعطــي الموظــف الإحســاس بــأن الجــزاء قــد تمــت دراســته بعنايــة، 
ــا  ــرار مم ــي بتســبيب الق ــق مــن الجــزاء التأديب ــة المختصــة بالتحق ــام الجه ــك قي ــى ذل ــل عل والدلي

يــؤدي إلــى بــث الاطمئنــان فــي نفــس الموظــف)5).

وأنــه عنــد إلمــام الأفــراد بالأســباب الواقعيــة والقانونيــة التــي يقــوم عليهــا القــرار، واطمئنانهــم 
ــوا  ــن يقدم ــذ ل ــا، عندئ ــد تقديمه ــة عن ــع مــن تقديرهــم لمــدى نجــاح الطعــون القضائي النفســي الناب
ــه  ــبة نجاح ــت نس ــم إذا كان ــادر بحقه ــرار الإداري الص ــروعية الق ــة مش ــا لمخاصم ــا قضائيً طعنً
ضئيلــة؛ لأن تقديــم الطعــن فــي هــذه الحالــة يــؤدي إلــى تحملهــم أعبــاء ماليــة وجهــد إضافــة إلــى 
ــباب  ــت الأس ــاوى إذا كان ــم دع ــن تقدي ــراد ع ــيعدل الأف ــا س ــراءات التقاضــي، فهن ــي إج ــطء ف الب

ــة مشــروعة)6). ــة والقانوني الواقعي

وعليــه، فقــد قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي هــذا الخصــوص بقولهــا: "لما كان التســبيب 
ــي المــادة  ــة المنصــوص عليهــا ف ــات المحاكمــات العادل ــي هــو أحــد ضمان ــي للحكــم القضائ الكاف
ــع ســكان  ــة حــق دســتوري لجمي ــة العادل ــار أن المحاكم ــاد، باعتب ــة الاتح ــن دســتور دول )28( م

المادة )56 / 1( من قانون الموارد البشرية رقم 6 لسنة 2016 في إمارة أبو ظبي.  (1(

المادة )70( من قانون الموارد البشرية رقم 6 لسنة 2016 في إمارة أبو ظبي.  (2(

)(المادة )113 /  ز( من قانون الموارد البشرية لإمارة دبي رقم8 لسنة 2018.    (3(

الائحة التنفيذية من قانون الموارد البشرية لحكومة الشارقة رقم 6 لسنة 2015 وتعدياته.   (4(

د. راشد محمد الفحلي، النظام القانوني للجزاء التأديبي وضماناته في دولة الإمارات العربية المتحدة، دار النهضة   (5(

العربية، القاهرة 2015، ص 123.

د. راشد محمد الفحلي، مرجع سابق، ص121.  (6(
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الاتحــاد. كمــا أن التســبيب الكافــي يعُــد أحــد وســائل مراقبــة احتــرام حــق الدفــاع...")1).

وفــي حــال رأى الموظــف أن القــرار الــذي صــدر ضــده وعوقــب بموجبــه بعقوبــة تأديبيــة كان 
ــا يأتــي دور القضــاء فــي  ــم أمــام القضــاء، وهن ــم يقترفهــا، فإنــه ســيقدم تظل ــا علــى مخالفــة ل مبنيً
فحــص تســبيب القــرار التأديبــي والتأكــد مــن صحــة العقوبــة أو عــدم صحتهــا، وذلــك مــن خــال 
بســط رقابتــه علــى الوقائــع القانونيــة والماديــة التــي بنــي عليهــا القــرار. كمــا أن تســييب القــرار 
التأديبــي قــد يبصــر الموظــف المتهــم بمــا نســب إليــه وعوقــب بســببه فيرضــى بالعقوبــة ويعــدل 
عمــا بــدر منــه فــي حــق الوظيفــة العامة)2)بالتالــي لابــد مــن الشــفافية لتحقيــق العدالــة بمنحهــا حــق 
دفــاع الموظــف عــن نفســه بمــا هــو منســوب إليــه مــن مخالفــات دون التعســف فــي إصــدار قرارهــا.

وخاصــة مــا ســبق أن تســبيب القــرار التأديبــي مــن جهــة الإدارة مــن الضمانــات المهمــة التــي 
ــذي  ــب الموظــف ال ــه يحقــق مصلحــة عامــة مــن خــال تأدي ــة فضــاً مــن أن ــة العقوب ــل عدال تكف
أخــل بواجباتــه الوظيفيــة وبأخاقيــات المهنــة وكذلــك تأديبــاً لعــدم ارتــكاب المخالفــة واحتــرام نظــم 
ــان  ــث ضم ــن حي ــه م ــق بالموظــف ذات ــي مصلحــة خاصــة تتعل ــب أخــر فه ــن جان المؤسســة وم
وعدالــة العقوبــة التأديبيــة وحمايتــه مــن تعســف الإدارة وإســاءتها مــن اســتعمال ســلطتها فــي توقيــع 
الجــزاء، فــكل ذلــك يشــكل طمأنينــة للموظــف فــي أنــه خضــع لإجــراءات تأديبيــة عادلــة ومنصفــة 

تحقــق اســتقرار وظيفــي ونفســي.

ثانياً- حق الموظف في التظلم والاعتراض من القرار التأديبي 

يعتبـر التظلـم أحـد الوسـائل الإداريـة الرقابيـة علـى أعمـال الإدارة وموظفيهـا، فهـي ضمانـة 
إجرائيـة جوهريـة يسـتطيع الموظـف مـن خالهـا الطعـن على العقوبـة التأديبيـة الصـادرة في حقه.

إجــراء التظلــم الإداري الممنــوح للموظــف يعطــي الفرصــة لــكا الطرفيــن الموظــف والإدارة 
بالنظــر فــي القــرار مــن ناحيــة والارتضــاء منــه مــن ناحيــة أخــرى ممــا يشــكل ضمانــة إجرائيــة 
ومحققــه للعدالــة تعطــي لــلإدارة فرصــة قبــل أن يلجــأ الموظــف إلــى القضــاء بمراجعــة قرارهــا 

وعــدم لجــوء الموظــف إلــى القضــاء لمــا فيــه مــن جهــد ونفقــات قــد يتكبدهــا الموظــف)3). 

فلـم تخلـو أيـة قوانيـن محليـة وحتـى قانـون الموارد البشـرية فـي الحكومـة الاتحادية مـن لجان 
التظلمـات والاعتـراض، فقـد جـاء اختصـاص لجنـــة التظلمـات فـي الحكومـة الاتحاديـة النظر في 
التظلمـــات المقدمـة  إليهـا مـــن الموظفيـن علـى الجـــزاءات والإجـراءات الإدارية ولهـــا أن تعيد 

الطعن رقم 269 لسنة 2010 إداري، جلسة الأربعاء الموافق 20 من أكتوبر سنة 2010.  (1(

والتوزيع، عمان،  للنشر  إثراء  الجامعة،  مكتبة  الشارقة،  العامة،  الوظيفة  في  التأديبي  النظام  كنعان،  نواف  د.   (2(

2008، ص 286.

د. محمد إبراهيم خيري الوكيل، التظلم الإداري، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، ط 1، 2011م، ص21   (3(
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الموضـــوع إلى لجنة المخالفات لاسـتيفاء أي جوانب أو نقص في التحقيق وإعادته إليها واسـتكمال 
بحـث التظلـم وإصـدار قرارهـا، فقـد نص عليهـا المشـرع الاتحادي في قانـون الموارد البشـرية في 
الحكومـة الاتحاديـة بتقريـر حـق الموظـف فـي الاعتـراض علـى قـرار لجنـة التظلمـات أمـام لجنـة 
خاصـة أخـرى تشـكل لهـذا الغرض، ويعتبـر الاعتراض هو الاجـراء الأخير بالنسـبة للموظف قبل 
اللجـوء إلـى القضـاء بعـد صـدور قـرار لجنـة التظلمات بشـأن المخالفـة أو الجـزاء التأديبـي الموقع 

مـن الموظـف، و الـذي يعـد ضمانة لمبـدأ العدالـة والحيادية.

ثالثاً- حق الطعن بإلغاء القرار التأديبي:

الضمانــة التــي يتمتــع بهــا الموظــف فــي المجــال التأديبــي بعــد توقيــع الجــزاء عليــه والانتهــاء 
مــن التظلــم أمــام الإدارة هــي التظلــم القضائــي ويقصــد بــه الطعــن أمــام القضــاء، فيمكــن للموظــف 
ــم  ــه ضــرورة التظل ــه، ولكــن يشــترط للجــوء إلي ــي حق ــي الصــادر ف ــرار التأديب التعســف مــن الق
أمــام الســلطات الإداريــة التــي تصــدر القــرارات التأديبيــة. هــذا الحــق يعتبــر مــن الضمانــات بالغــة 
الأهميــة بالنســبة للموظــف العــام لمواجهــة ســلطة التأديــب. وقــد أخــذ المشــرع الإماراتــي بمبــدأ 
حــق الطعــن علــى القــرارات والجــزاءات التأديبيــة مــن خــال سلســله مــن الإجــراءات ودون أن 
يســقط حــق الموظــف فــي اللجــوء إلــى الطعــن القضائــي علــى القــرار الصــادر فــي حقــه. فلــكل 

إنســان أن يتقــدم بالشــكوى إلــى الجهــات القضائيــة المختصــة للدفــاع عــن حقوقــه.

تعتبــر دعــوى الإلغــاء دعــوى مشــروعة يحــق للموظــف رفــع دعــوى قضائيــة مطالبــاً إعــدام 
ــة  ــائل حماي ــم وس ــن أه ــر م ــذه الدعــوى تعتب ــون، فه ــاً للقان ــذي صــدر مخالف ــرار الإداري وال الق
المشــروعية ومــن أهــم الضمانــات التــي المكفولــة للموظــف والتــي يترتــب عليهــا بطــان القــرار 

ــون)1). ــه للقان الإداري لمخالفت

حــرص التشــريعات علــى حمايــة حــق الموظــف فــي خضوعــه إلــى محاكمــة عادلــة ومنصفــة 
وقــد اســتقر الفقــه والقضــاء الإداري علــى أن إلغــاء القــرار الإداري لابــد أن يســتند إلــى أســباب، 

لذلــك تجــدر الإشــارة إلــى ماحظــات عامــة قبــل بيــان أســباب القــرار الإداري)2):

ــى وجــود . 1 ــود إل ــه يع ــرار الإداري لأن ــاء الق ــم بإلغ ــب واحــد للحك ــق عي ــي تحقي ــه يكف أن
ــه. ــى إلغائ ــؤدي إل ــا ي ــرار مم ــي أحــد أركان الق ــب ف عي

ط1،  الإسكندرية،  القانونية،  الوفاء  مكتبة  التأديبية،  والأحكام  السلطة  بين  الوظيفي  العزل  السقا،  ابراهيم  د.   (1(

2017م، ص379.

المستشار محمد عبد الكريم عمر المنهالي، مبدأ المشروعية في القانون الإماراتي وجزاء الإخال به، دار الكتب   (2(

والدراسات العربية، الإسكندرية، 2018م.، ص59 - 60. 



حمده علي البلوشي / سام سلي�ن دله ( 145-116 )

137 مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1

القضــاء يراقــب المشــروعية فــي إصــدار القــرارات الإداريــة ولا يراقــب ســلطة الإدارة . 2
فــي الماءمــة قهــو قضــاء مشــروعية وليــس قضــاء مائمــة.

مراقبــة القاضــي لأســباب القــرار الإداري مراقبــة تلقائيــة مــن حيــث المشــروعية وتأكــده . 3
مــن ســامة صــدوره طبقــاً لأحــكام القانــون لأن مخالفتــه تــؤدي إلــى إلغــاء الغائــه.

فحص سامة القرار من عدمه فالعبرة بوقت صدور القرار الإداري. . 4

سـلطة القضـاء الإداري تتمثـل فـي التأكـد من سـامة القـرار الإداري المطعـون فيه وعدم . 5
مخالفتـه للقانـون، فالقضـاء الإداري يقضـي ولا يديـر دون أن تكـون لهـا سـلطة تعديـل 
القـرارات أو إصدارهـا، ولا يجـوز إصـدار أوامـر وتوجيهـات لـلإدارة بمـا يجـب عليهـا 

فعلـه أو الامتنـاع عنـه. 

فقــد ورد فــي حكــم المحكمــة الاتحاديــة العليــا أن المحكمــة ســلطة القاضــي الإداري تقــف عنــد 
حــد إلغــاء القــرار الإداري المشــوب بعيــب عــدم المشــروعية ولا تتجــاوز ســلطتها إلــى حــد القضــاء 

بإلــزام الإدارة القيــام بعمــل أو الامتنــاع عــن عمــل إلا إذا نــص القانــون علــى خــاف ذلــك)1).

ــرار الإداري الصــادر بحــق الموظــف أهــم وأخطــر وســائل الإدارة  ــر بالذكــر أن الق والجدي
فــي أداء دورهــا؛ إذ يتطلــب منهــا الالتــزام ببعــض القيــود التــي لا تخــرج عــن مبــدأ المشــروعية:

يجب أن يصدر القرار الإداري ضد الموظف في الشكل الذي رسمه القانون.. 1

أن يصدر القرار الإداري بالجزاء التأديبي من الجهة أو الشخص المختص بإصداره.. 2

يجب أن يكون القرار الإداري الصادر ضد الموظف مبنياً على سبب قائم.. 3

أن يكــون القــرار الإداري بتأديــب الموظــف صحيــح ومحققــاً لأثــره أي لا يكــون قــد تــم . 4
ســحبه أو إلغائــه وأن يكــون عمــاً لــه قيمــة قانونيــة حقيقيــة حاليــة)2).

أن يكون القرار الإداري جائز وممكن قانوناً)3).. 5

الطعن رقم 64 لسنة 2013 إداري، جلسة 1 مايو 2013م.  (1(

الطعنان رقم 106 و171 لسنة 2013م إداري، جلسة 12 يونيو 2013م.   

د. موسى مصطفى شحادة، إلغاء القرارات الإدارية الفردية في دولة الإمارات العربية المتحدة )دراسة مقارنه(،   (2(

2013م، ص12.

القرار  أن  الإداري  والقضاء  الفقه  أصول  في  المقرر  كان  لما  بأن  العليا  الاتحادية  المحكمة  في حكم  ورد  فقد   (3(

القانون عن إرادة ملزمه بما لها من سلطة بمقتضى  الذي يتطلبه  الإداري باعتباره إفصاح الإدارة في الشكل 
القوانين واللوائح بقصد إحداث أمر قانوني معين بهذه المثابة لا يتولد عنه أثر حالاً ومباشر إلا إذا كان ممكناً 
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أن يحقق القرار الإداري مصلحة عامه أو غاية حددها القانون.. 6

وبالتالــي إذا خرجــت الإدارة مــن حــدود ونطــاق مــا تتمتــع بــه مــن ســلطة تقديريــة فــي القــرار 
الإداري الصــادر بحــق الموظــف بشــأن الجــزاء التأديبــي دون تلــك الضوابــط، عــد القــرار غيــر 
ــق  ــة ح ــى حماي ــريعات عل ــرص التش ــد ح ــا يؤك ــذا م ــه)1)، وه ــى بطان ــؤدي إل ــا ي ــروع مم مش
الموظــف فــي خضوعــه إلــى محاكمــة عادلــة ومنصفــة وقــد اســتقر الفقــه والقضــاء الإداري علــى 
أن إلغــاء القــرار الإداري لابــد أن يســتند إلــى أســباب هــي: وهــي عيــب عــدم الاختصــاص، عيــب 

الشــكل والإجــراءات، عيــب المحــل، عيــب الســبب، عيــب الغايــة.

الخاتمة:

تتجلــى الضمانــة الحقيقيــة للموظــف مرتكــب المخالفــة فــي ســامة وصحــة الإجــراءات وآليــة 
تطبيقهــا وتناســبها، وفــي حقيقــة الأمــر هنــاك عــدة ضمانــات جوهريــة تبيــح للموظــف الــذي يقــع 
تحــت تهديــد التدابيــر الإداريــة التأديبيــة، ومــن أهمهــا حــق دفــاع الموظــف عــن نفســة مــن المخالفــة 
ــة و إظهــار الحــق، وعــدم  تعســف الإدارة فــي اســتعمال ســلطتها و  ــاً للعدال ــه تحقيق المنســوبة إلي
ــة بانتظــام  ــق العام ــا لســير المراف ــك ضمانً ــاً، وذل ــات المشــرعة قانون ــر الضمان ــي توفي ــا ف منعه
ــة التــي  ــة و العدال ــاً لاســتقرار الوظيفــي و النفســي الموظــف  مــن خــال الحماي واطــراد وتحقيق

وفرهــا القانــون لــه، ومــن هنــا توصــي الباحثــة:

وضــع إجــراءات واضحــة بشــأن اســتعمال الموظــف لحــق الدفــاع فــي المراحــل الســابقة . 1
علــى توقيــع الجــزاء التأديبــي.

إنشــاء نظــام قضائــي إداري مســتقل لتعزيــز الضمانــات التأديبيــة وعــدم انتهــاك أي جهــة . 2
للضوابــط القانونيــة وذلــك لتعزيــز فكــرة التخصــص القضائــي.

 تفعيــل دور الرقابــة الإداريــة بشــأن عمــل اللجــان التأديبيــة فــي توفيــر صــور الدفــاع، 3. 
وتمكيــن الموظــف المخالــف فــي اســتعمالها.

تشريع قانون إداري ينُظم المسائل الإجرائية الإدارية بين الموظف والجهة الإدارية.. 4

 تحديد أساليب حق دفاع للموظف في اللوائح التنفيذية.5. 

وجائزاً قانوناً.
الطعن رقم 31 لسنة 2015 إداري، جلسة 30 سبتمبر م.2015  

د. مصطفى عبد الشهيد عبد اللطيف خضر، رقابة القضاء على انحراف الإدارة في إعمال سلطتها التقديرية   (1(

)دراسة مقارنه بالفقه الإسامي(، مطابع الدار الهندسية، ط1، 2017م، ص91. 



حمده علي البلوشي / سام سلي�ن دله ( 145-116 )

139 مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1

تضمين التشريعات بغرامات إدارية على الجهة التي تسيء استعمال سلطتها ضد الموظف.. 6

قائمة المصادر والمراجع: 
ابراهيـم السـقا، العـزل الوظيفـي بيـن السـلطة والأحـكام التأديبيـة، مكتبـة الوفـاء القانونيـة، الإسـكندرية، ط.1، . 1

2017م.

أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة، ط.1، 2001م، ط. 4، 2006م. . 2
أحمد أسامة بدر، التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية، مكتبة دار النهضة العربية، مصر، 2010م.. 3
أحمـد السـيد محمـد إسـماعيل، إجـراءات التأديـب الإداري للموظـف العـام فـي ظـل القوانيـن المـوارد البشـرية . 4

الاتحاديـة والمحليـة، أكاديميـة شـرطة دُبـي، دُبـي، 2014م.
إيمـان محمـد علـي الجابـري، يقين القاضـي الجنائي، دراسـة مقارنة في القوانيـن المصرية والإماراتيـة والعربية . 5

والأجنبية، منشـأة المعارف، الإسـكندرية، 2005م.
جمعـه محمـد راشـد الرميثـي، المخالفـة التأديبية والسـلطة المعنية بتطبيق الجـزاء التأديبي، أكاديمية شـرطة دبي، . 6

2012م.

حاتم بكار، حماية المتهم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 1997م. . 7
حسـن بشـيت خويـن، ضمانـات المتهـم فـي الدعـوى الجنائيـة، دراسـة مقارنة، خـال مرحلـة التحقيـق الابتدائي، . 8

خـال مرحلـة المحاكمـة، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، عمـان، ط2، 2010م.
راشـد محمـد الفحلـي، النظـام القانونـي للجـزاء التأديبـي وضماناتـه فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، دار . 9

النهضـة العربيـة، القاهـرة 2015م.
سمير عبد ౫ಋ سعد، التحقيق الإداري مبادئ التأديب، الوثائق، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2014م.. 10

 سامي الطوخي، الرقابة القضائية على تسبيب القرارات الإدارية، دائرة القضاء، أبو ظبي، 2013م.11. 
شـعبان محمـود محمـد الهـواري، افتـراض البـراءة فـي المتهـم كأسـاس للمحاكمـة العادلـة، دار الفكـر والقانـون، . 12

المنصـورة، مصـر، ط1، 2013م.
شـعبان محمـود محمـد الهـواري، اسـتقال القضـاء وضمانات المحاكمـة العادلة، أبحـاث ندوة دولـة القانون، كلية . 13

القانـون، جامعة سـرت، فبراير 2013م.
عبـد المنعـم سـالم شـرف الشـيباني، الحمايـة الجنائيـة للحـق فـي أصـل البـراءة، دراسـة مقارنـة، دار النهضـة . 14

2006م. القاهـرة،  العربيـة، 
علي كامل، الحماية القانونية للموظف العام، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2010م.. 15
عبـد الوهـاب عبـدول، دور المحكمـة الاتحاديـة العليا في تعزيـز وتطوير القانـون الإداري الإماراتي، ورقة بحث . 16

مقدمـة إلـى المؤتمـر الأول لرؤسـاء المحاكم العليـا الإدارية في الدول العربيـة، بيروت، لبنان.
علـي حسـن كلـداري، البطـان فـي الإجـراءات الجنائيـة، في ضـوء قانـون الإجـراءات الجزائية الاتحـادي لدولة . 17

الإمـارات وقانـون الإجـراءات الجنائية المصـري، ط.1، 2003م.
عصمـت عبـد ౫ಋ الشـيخ، الإحالـة إلـى التحقيـق فـي النظـام التأديبـي الوظيفـي، دار النهضـة العربيـة، القاهـرة، . 18

2003م.

عمار عباس الحسيني، أصول التحقيق الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، دمشق، ط1، 2016م. . 19
عبـد العزيـز عبـد المنعـم خليفـة، إجـراءات تأديـب الموظـف العـام، المركـز القومـي للإصـدارات القانونيـة، . 20



مبدأ حق الدفاع في النظام التأديبي الإمارا� كأحد ض�نات المحاكمة العادلة( 145-116 )

مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1401

2008م. القاهـرة، 
عبـد العزيـز عبـد المنعـم خليفـة، الضمانـات التأديبيـة فـي الوظيفـة العامـة، منشـأة المعـارف، الإسـكندرية ط1، . 21

2003م.

عبـد الـرزاق حسـين يس، شـرح القواعد الموضوعية لإثبات المعامـات المدنية والتجاريـة )تقليدية وإلكترونية(، . 22
أكاديمية شـرطة دبي، ط3، 2008م.

فتيحـة محمـد قـوراري، د. غنـام محمـد غنـام، المبـادئ العامـة فـي قانـون الإجـراءات الجزائيـة الاتحـادي لدولـة . 23
الإمـارات العربيـة المتحـدة، 1427هــ - 2006.م.

موسـى مصطفـى شـحادة، إلغاء القـرارات الإدارية الفردية في دولـة الإمارات العربية المتحدة )دراسـة مقارنه(، . 24
2013م.

موسـى مصطفـى شـحادة، الوظيفـة العامـة في دولة الإمـارات العربية المتحدة، الشـارقة، مكتبـة الجامعة، عمان، . 25
إثراء للنشـر والتوزيع، 2012م.

محمد إبراهيم خيري الوكيل، التظلم الإداري، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، ط 1، 2011م.. 26
محمد ماجد ياقوت، الدفاع والدفوع في الدعوى التأديبية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2015م.. 27
محمـد السـعيد عبـد الفتـاح، الوجيـز فـي شـرح قانـون الإجـراءات الجزائيـة الاتحـادي لدولـة الإمـارات العربيـة . 28

المتحـدة، الآفـاق المشـرقة ناشـرون، 2014م.
محمـد عبـد الكريـم عمـر المنهالـي، مبـدأ المشـروعية فـي القانـون الإماراتـي وجـزاء الإخـال بـه، دار الكتـب . 29

2018م. الإسـكندرية،  العربيـة،  والدراسـات 
محمـد كامـل عبيـد، الرقابـة علـى أعمـال الإدارة، دراسـة مقارنة في النظـم القانونيـة المعاصرة والنظـام القانوني . 30

لدولـة الإمـارات العربيـة المتحدة، كلية الشـرطة، قيادة شـرطة دبـي، 9919م.
مصطفـى عبـد الشـهيد عبـد اللطيـف خضـر، رقابـة القضـاء علـى انحـراف الإدارة فـي إعمـال سـلطتها التقديرية . 31

)دراسـة مقارنـه بالفقـه الإسـامي(، مطابـع الـدار الهندسـية، ط1، 2017م.
نوفـل علـي عبـد ౫ಋ الصفـو، قرينـة البـراءة فـي القانـون الجنائـي، مجلـة الرافديـن للحقـوق، كلية الحقـوق جامعة . 32

الموصـل، العـراق، ع 30، 2016م.
نـواف كنعـان، النظـام التأديبـي فـي الوظيفـة العامـة، الشـارقة، مكتبـة الجامعـة، إثـراء للنشـر والتوزيـع، عمـان، . 33

2008م.

هالـة عبـد الحميـد شـعت، أصـول القانـون الإداري فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، مكتبـة الفـاح للنشـر . 34
والتوزيـع، العيـن، الإمـارات العربيـة المتحـدة، الطبعـة الأولـى، 1434هــ-2013م.

التشريعات:
دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.. 35
قانون الموارد البشرية للحكومة الإتحادية 2008 وتعدياته والائحة التنفيذية لها.. 36
قانون الموارد البشرية لحكومة أبو ظبي رقم 6 لسنة 2016م.. 37
قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018م.. 38
قانون الموارد البشرية لحكومة الشارقة رقم 6 لسنة 2015م وتعدياته والائحة التنفيذية لها.. 39
قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان رقم 4 لسنة م2017 والائحة التنفيذية لها.. 40
قـرار المجلـس التنفيـذي رقـم )4( لسـنة 2019م بشـأن نظـام الجـزاءات التأديبيـة والتظلمات والشـكاوى لموظفي . 41



حمده علي البلوشي / سام سلي�ن دله ( 145-116 )

141 مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1

حكومـة دبي.
البحوث العلمية:

حـدة سويسـي، مبـدأ العلنيـة كضمانـة لمحاكمة عادلة، رسـالة ماجسـتير، جامعة محمـد خيضر بسـكرة، الجزائر، . 42
2016م.

سـارة أميـن عبـد الكريـم علـي، ضمانـات المتهم الحـدث أثناء المحاكمـة العادلة، رسـالة ماجسـتير، جامعة النجاح . 43
الوطنية، نابلس، فلسـطين، 2016م.

سـمير عبـد العزيـز لازم، التـوازن بيـن الأصل في المتهم البراءة والحبس الاحتياطي ورقابته، رسـالة ماجسـتير، . 44
كليـة الحقوق جامعـة المنصورة، مصر، 2016م.

محمـد مشـيب جـال السـهلي، المواجهة والتحقيـق من الضمانات التأديبية للموظف العام، دراسـة مقارنة، رسـالة . 45
ماجسـتير، جامعة عمان العربية، 2006م.

د. ناصـر محمـد البكـر، ضمانـات المسـؤولية التأديبيـة فـي الشـرطة الإماراتية، دراسـة مقارنة، رسـالة دكتوراه، . 46
كليـة الدراسـات العليا، أكاديمية الشـرطة، القاهـرة، 2006م.

ياسـين عمـر يوسـف، اسـتقال السـلطة القضائيـة فـي النظاميـن الوضعـي والإسـامي، رسـالة دكتـوراه، كليـة . 47
الحقـوق جامعـة عيـن شـمس، القاهـرة، 1984م.

Transliteration Arabic References:            :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
1. Ibrahim Alsaqqaa, al’azl alwazeefy bain alsultah wa al’ahkaam alta’deebiyah, 

maktabat alwafaa’ alqaanouniyah, Al’iskandariyah, t.1, 2017m. 
2. Ahmad Fat-hy Surour, alqaanoun aljinaa’iy aldustoury, dar alshurouq, Alqaahirah, 

t.1, 2001m, t. 4, 2006m. 

3. Ahmad Usamah Badr, altahqeeq al’idaary wa almuhaakamah alta’deebiyah, maktabat 
dar alnahdah al’arabiyah, Misr, 2010m. 

4. Ahmad Alsayid Muhammad Isma’il, ijra’aat alta’deeb al’idaary lilmuwzzaf al’aam 
fi zill alqawaaneen almawaarid albashariyah al’ittihaadiyah wa almahalliyah, 
akadeemiyat shurtat Dubai, Dubai, 2014m. 

5. Ieman Muhammad ‘Aly Aljabry, yaqeen alqaady aljinaa’iy, diraasah muqaaranah 
fi alqawaaneen Almisriyah wa Al’imaraatiyah wa al’arabiyah wa al’ajnabiyah, 
munsha’at alma’aarif, Al’iskandariyah, 2005m. 

6. Jum’ah Muhammad Rashid Alrumaithy, almukhaalafah alta’deebiyah wa alsultah 
alma’niyah bitatbeeq aljazaa’ alta’deeby, akadeemiyat shurtat Dubai, 2012m. 

7. Hatim Bakkaar, himaayat almuttaham fi muhaakamah ‘aadilah, munsha’at alma’aarif, 
Al’iskandariyah, Misr, 1997m. 

8. Hassan Bashit Khwin, damaanaat almuttaham fi alda’waa aljinaa’iyah, diraasah 
muqaaranah, khilal marhalat altahqeeq al’ibtidaa’iy, khilal marhalat almuhaakamah, 
dar althaqaafah lilnashr waltawzie’, ‘Amman, t.2, 2010m. 

9. Rashid Muhammad Alfahly, alnizam alqaanouny liljazaa’ alta’deeby wa damanaatih 



مبدأ حق الدفاع في النظام التأديبي الإمارا� كأحد ض�نات المحاكمة العادلة( 145-116 )

مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1421

fi dawlat Al’imaraat Al’arabiyah Almuttahidah, dar alnahdah al’arabiyah, Alqaahirah 
2015m. 

10. Sameer ‘Abd Allah Sa’ied, altaqeeq al’idaary mabaadi’ alta’deeb, alwathaa’iq, 
munsha’at alma’aarif, Al’iskandariyah, 2014m. 

11. Saamy Altoukhy, alraqaabah alqadaa’iyah ‘alaa tasbeeb alqararaat al’idaariyah, 
daa’irat alqadaa’, Abu Dhabi, 2013m. 

12. Sha’baan Mahmoud Muhammad Alhawwaary, iftiraad albaraa’ah fi almuttaham 
ka’asaas lilmuhaakamah al’aadilah, dar alfikr wa alqaanoun, Almansourah, Misr, t.1, 
2013m. 

13. Sha’baan Mahmoud Muhammad Alhawwary, istiqlaal alqadaa’ wa damanaat 
almuhaakamah al’aadilah, abhath nadwat dawlat alqaanoun, kulliyat alqaanoun, 
jaami’at Sirt, Fibraayir 2013m. 

14. ‘Abd Almun’im Saalim Sharaf Alshaibaany, alhimaayah aljinaa’iyah lilhaqq fi asl 
albaraa’ah, diraasah muqaaranah, dar alnahdah al’arabiyah, Alqaahirah, 2006m. 

15. ‘Aly Kaamil, alhimaayah alqaanouniyah lilmuwazzaf al’aam, dar alfikr wa alqaanoun, 
Almansourah, 2010m. 

16. ‘Abd Alwahhaab ‘Abdoul, dawr almahkamah al’ittihaadiyah al’ulyaa fi ta’zeez wa 
tatweer alqaanoun al’idaary Al’imaraaty, waraqat bahth muqaddamah ilaa almu’tamar 
al’awwal liru’asaa’ almahaakim al’ulyaa al’idaariyah fi alduwal al’arabiyah, Bairout, 
Lubnan. 

17. ‘Aly Hassan Kildaary, albatlaan fi al’ijra’aat aljinaa’iyah, fi daw’ qaanoun al’ijra’aat 
aljazaa’iyah al’ittihaady lidawlat Al’imaraat wa qaanoun al’ijra’aat aljinaa’iyah 
Almisry, t.1, 2003m. 

18. ‘Esmat ‘Abd Allah Alshaikh, al’ihaalah ilaa altahqeeq fi alnizaam alta’deeby 
alwazeefy, dar alnahdah al’arabiyah, Alqaahirah, 2003m. 

19. ‘Ammaar ‘Abbaass Alhussainy, usoul altahqeeq al’idaary, manshouraat alhalaby 
alhuqouqiyah, Dimashq, t.1, 2016m. 

20. ‘Abd Al’azeez ‘Abd Almun’im Khaleefah, ijra’aat ta’deeb almuwazaf al’aam, 
almarkaz alqawmy lil’isdaraat alqaanouniyah, Alqaahirah, 2008m. 

21. ‘Abd Al’azeez ‘Abd Almun’im Khaleefah, aldamanaat alta’deebiyah fi alwazeefah 
al’aammah, munsha’at alma’aarif, Al’iskandariyah t.1, 2003m. 

22. ‘Abd Alrazzaaq Hussain Yass, sharh alqawaa’id almawdou’iyah li’ithbaat 
almu’aamalaat almadaniyah wa altijaariyah )taqleediyah wa ilikturouniyah(, 
akadeemiyat shurtat Dubai, t.3, 2008m. 

23. Fateehah Muhammad Qouraary, D. Ghannaam Muhammad Ghannaam, almabaadi’ 
al’ammah fi qaanoun al’ijra’aat aljazaa’iyah al’ittihaady lidawlat Al’imaraat 
al’arabiyah Almuttahidah, 1427h - 2006.m. 



حمده علي البلوشي / سام سلي�ن دله ( 145-116 )

143 مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1

24. Musaa Mustafaa Shihadah, ilghaa’ alqararaat al’idariyah alfardiyah fi dawlat 
Al’imaraat Al’arabiyah Almuttahidah )diraasah muqaaranah(, 2013m. 

25. Musaa Mustafaa Shihadah, alwazeefah al’aammah fi dawlat Al’imaraat Al’arabiyah 
Almuttahidah, Alshaariqah, maktabat aljaami’ah, ‘Amman, ithraa’ lilnashr waltawzie’, 
2012m. 

26. Muhammad Ibrahim Khairy Alwakeel, altazallum al’idaary, dar alfikr alqaanoun, 
Almansourah, Misr, t.1, 2011m. 

27. Muhammad Maajid Yaqout, aldifaa’ wa aldufou’ fi alda’waa alta’deebiyah, dar 
aljaami’ah aljadeedah, Al’iskandariyah, 2015m. 

28. Muhammad Alsa’ied ‘Abd Alfattaah, alwajeez fi sharh qaanoun al’ijra’aat aljazaa’iyah 
al’ittihaady lidawlat Al’imaraat Al’arabiyah Almuttahidah, al’aafaaq almushriqah 
naashiroun, 2014m. 

29. Muhammad ‘Abd Alkareem ‘Umar Alminhaaly, mabda’ almashrou’iyah fi alqaanoun 
Al’imaraaty wa jazaa’ al’ikhlaal bih, dar alkutub wa aldirasaat al’arabiyah, 
Al’iskandariyah, 2018m. 

30. Muhammad Kaamil ‘Ubaid, alraqaabah ‘alaa a’maal al’idaarah, diraasah muqaaranah 
fi alnuzum alqaanouniyah almu’aasirah wa alnizaam alqaanouny lidawlat Al’imaraat 
al’arabiyah Almuttahidah, kulliyat alshurtah, qiyaadat shurtat Dubai, 1999m. 

31. Mustafaa ‘Abd Alshaheed ‘Abd Allateef Khadr, raqaabat alqadaa’ ‘alaa ‘inhiraaf 
al’idaarah fi i’emaal sultatiha altaqdeeriyah )diraasah muqaaranah bi alfiqh al’islamy(, 
mataabi’ aldaar alhandasiyah, t.1, 2017m. 

32. Nufal ‘Aly ‘Abd Allah Alsafw, qareenat albaraa’ah fi alqaanoun aljanaa’iy, majallat 
alraafidain lilhuqouq, kulliyat alhuqouq jaami’at Almusil, Al’iraaq, ‘a 30, 2016m. 

33. Nawwaf Kan’aan, alnizam alta’deeby fi alwazeefah al’aammah, Alshaariqah, 
maktabat aljaami’ah, ithraa’ lilnashr waltawzie’, ‘Amman, 2008m. 

34. Haalah ‘Abd Alhameed Sha’t, usoul alqaanoun al’idaary fi dawlat Al’imaraat 
Al’arabiyah Almuttahidah, maktabat alfalaah lilnashr waltawzie’, Al’ain, Al’imaraat 
Al’arabiyah Almuttahidah, altab’ah al’oulaa, 1434h-2013m.

Altashree’aat: 
35. Dustour dawlat Al’imaraat Al’arabiyah Almuttahidah. 
36. Qaanoun almawaarid albashariyah lilhukoumah al’ittihaadiyah 2008 wa ta’deelaatuh 

wa allaa’ihah altanfeedhiyah laha. 
37. Qaanoun almawaarid albashariyah lihukoumat Abu Dhabi raqm 6 lisanat 2016m. 
38. Qaanoun almawaarid albashariyah lihukoumat  

Dubai raqm 8 lisanat 2018m. 
39. Qaanoun almawaarid albashariyah lihukoumat Alshaariqah raqm 6 lisanat 2015m wa 



مبدأ حق الدفاع في النظام التأديبي الإمارا� كأحد ض�نات المحاكمة العادلة( 145-116 )

مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1441

ta’deelaatuh wa allaa’ihah altanfeedhiyah laha. 
40. Qaanoun almawaarid albashariyah lihukumat ‘Ajman raqm 4 lisanat m2017 wa 

allaa’ihah altanfeedhiyah laha. 
41. Qaraar almajlis altanfeedhyh raqm )4( lisanat 2019m bisha’n nizam aljaza’aat 

alta’deebiyah wa altazallumaat wa alshakawaa limuwazzafy hukoumat Dubai. 
Albuhouth Al’ilmiyah: 
42. Hiddah Suweisy, mabda’ al’alaniyah kadamaanah limuhaakamah ‘aadilah, risaalat 

majisteir, jaami’at Muhammad khaidar Biskarah, Aljazaa’ir, 2016m. 
43. Saarah Ameen ‘Abd Alkareem ‘Aly, damanaat almuttaham alhadath athnaa’ 

almuhaakamah al’aadilah, risaalat majisteir, jaami’at Alnajah alwataniyah, Nabuls, 
Filasteen, 2016m. 

44. Sameer ‘Abd Al’azeez Lazim, altawaazun bain al’asl fi almuttaham albara’ah wa 
alhabs al’ihtiyaaty wa riqaabatuh, risaalat majisteir, kulliyat alhuqouq jaami’at 
Almansourah, Misr, 2016m. 

45. Muhammad Musheeb Jalal Alsahly, almuwaajahah wa altahqeeq min aldamanaat 
alta’deebiyah lilmuwazzaf al’aam, diraasah muqaranah, risaalat majisteir, jaami’at 
‘Amman al’arabiyah, 2006m. 

46. D. Naasir Muhammad Albakr, damanaat almas’ouliyah alta’deebiyah fi alshurtah 
Al’imaraatiyah, diraasah muqaaranah, risaalat duktouraah, kulliyat aldirasaat 
al’ulyaa, akadeemiyat alshurtah, Alqaahirah, 2006m. 

47. Yaaseen ‘Umar Yousuf, ‘istiqlaal alsultah alqadaa’iyah fi alnizaamain alwad’iy wa 
al’islamy, risaalat duktouraah, kulliyat alhuqouq jaami’at ‘Ain Shams, Alqaahirah, 
1984m.



حمده علي البلوشي / سام سلي�ن دله ( 145-116 )

145 مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1

The Principle of the Right to Defense in the UAE 
Disciplinary System as a Guarantee for Fair Trial

Hamda Ali AlBlooshi

Sam Sulaiman Dalla

College of Law - University of Sharjah

Sharjah - U.A.E.

Abstract:

Procedural safeguards within the scope of disciplinary action are of 
great importance in protecting the employee at all stages of disciplinary 
procedures, which is a fundamental right in fair disciplinary trials, the 
most important of which is the guarantee of the employee’s right to 
defend himself. The defense guarantee is not limited in practice to the trial 
stage alone, but its umbrella and related aspects of protection extend to 
all previous procedures, starting with confronting the employee with the 
violation attributed to him, hearing his statements and citing witnesses. The 
breach of the defense guarantee is out of innocence and the employee is 
innocent until proven violation and by relying on the disciplinary system. It 
is like any legal system that is subject to the principles of legitimacy, so that 
all trials are controlled, the most important of which is related to ensuring 
the right of defense.

Keywords: fair trial, United Arab Emirates, disciplinary system, 
offending employee, right of defense.


